
 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

درا   
  

  

  

  

  

  دادــإع

  د/ ة  ما ما

وا ت اراا  رس ا  

   از – رت 
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ا  

رب ا  ا       م ف اأ  ة واوا 

. و و آ و  

   أ د-  

َ أَ اَِ آُَا اا اَ وَذَرُوا    َیقول االله تعالى فى محكم كتابـه: 

َا َِ َِَ.َِِْُ ْُْ ْنإ       ْنوَإ ِِَُوَر ِا َِ ٍبْَِ اُذَم اََ ْ ْن

ِاَْرُءُوسُ أ ْ ْُْَُنُُ َنَ وُِَ  ْ)١(.  

وممــا لا شــك فیــه أن الربــا هــو الســمة الغالبــة علــى النظــام الاقتصــادى 

الإسلامیة قد غرقـت فـى بحـور الربـا،  العالمى الیوم، ومما یؤسف له أن الأمة

وإن مــن قــوارب النجــاة مــن هــذه البحــور قیــام المصــارف والشــركات الإســلامیة 

ـــر مـــن مظـــاه ـــى تعتب ـــدمت الإســـلام لیحـــل الت ـــى ق ر الصـــحوة الإســـلامیة والت

المشكلات التى تواجه العالم الإٍسلامى ومنها المشكلة الاقتصـادیة وعلـى وجـه 

أن تطوع الحیـاة للإسـلام وتجعلـه  الخصوص مشكلة الربا، فالواجب على الأمة

  المصدر الأول والأخیر لحل كافة المعضلات .

ــدأت المصــارف الإســلامیة مســیرته ــد ب ــق وق ــب فــى طری ــذ عهــد قری ا من

عقباتــه كثیــرة، وقــد حــاول العلمــاء المعاصــرون إیجــاد ســبل لاســتثمار الأمــوال 

بطرق مشروعة تقوم علـى أسـاس صـحیح مـن نظـام المعـاملات فـى الإٍسـلام، 

ومــن هــذه الطــرق مــا اصــطلح علــى تســمیته (بیــع المرابحــة للآمــر بالشــراء) 

شــریعة ومــا إن بــدأت المصــارف وأخــذوا فــى تأصــیل هــذا العقــد وفقــاً لأصــول ال

الإسلامیة بتطبیق هذا البیع حتى نشأ نقاش علمى عمیق فى مدى مشروعیة 

هذا النوع من المعاملات، وعقدت الندوات والمؤتمرات وقـدمت البحـوث، وألفـت 

                                                 

  . ٢٧٩، ٢٧٨سورة البقرة آیة رقم   )١(
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الكتب مما أثرى المكتبة الإسلامیة فى هذا الباب الـذى كانـت تفتقـر إلیـه، وقـد 

ین مؤیــد ومـــدافع عــن هــذا العقـــد ومعــارض لـــه كــان المؤلفــون والبـــاحثون بــ

باعتبــاره یتنــافى مــع أصــول العقــود الصــحیحة وقــد أخــذت معظــم المصــارف 

الإسلامیة بهذا العقد وتعاملت به وفق شروط وضـوابط محـددة بنـاء علـى رأى 

  العلماء الذین أجازوه .

وقد رغبت فى المساهمة فى دراسة "بیع المرابحة للآمر بالشـراء" لتكـون 

ك الدراسة جزءاً من الدراسات الاقتصادیة الإسلامیة التى نسـعى مـن خلالهـا تل

  تبیین الحركة الاقتصادیة فى البلاد الإسلامیة ومؤسستها بالشكل الصحیح .

رهب اوع ووا أ  

  تتمثل أهمیة الموضوع فیما یلى:

لــى بیــان إمكانیــات الشــریعة الإســلامیة فــى الجانــب الإنمــائى وقــدرتها ع - ١

التــأثیر فــى المصــارف الإســلامیة وتحقیــق المســتوى اللائــق مــن النتــائج 

الاقتصــادیة وإعطــاء المادیــة والمعنویــة عــن طریــق تفعیلهــا فــى الحیــاة 

صـــورة واضـــحة عـــن أداء البیـــع فـــى الشـــریعة وإمكانیـــة تطبیـــق إحـــدى 

اســـتخداماته فـــى المصـــارف الإســـلامیة، وتمكینهـــا مـــن الاســـتفادة مـــن 

 كأحد تلك الاستخدامات البنكیة .أسلوب المرابحة 

یعتبـــر بیـــع المرابحـــة شـــكل شـــرعى لا یحتمـــل أســـلوب مخـــالف لأحكـــام  - ٢

 الشریعة وله أثر إیجابى على تنمیة المصرف الإسلامى .

محاولة الإفادة من هذا البیع فـى ترتیـب الأعمـال المصـرفیة بحیـث تحـل  - ٣

لیكـون هذه الصورة المشروعة محـل كثیـر مـن الـنظم الربویـة المحرمـة و 

فى البدائل الإسلامیة مما یغنى عن هذه لنظم الخبیثة التى زحفـت علـى 

 الأمة الإسلامیة.

  ومن هنا مست الحاجة إلى تفصیل هذا النوع من المعاملات .

  وقد قمت بتقسیم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة .
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ا  :   عا ا أ ره وا و.   

اولا   :     وو و ،وا  اا 

اوأم .  

  مطالب : أربعةویشتمل على     

  تعریف المرابحة لغة واصطلاحاً .  :  المطلب الأول

  حكم البیع بالمرابحة .  :  المطلب الثانى

  شروط بیع المرابحة .  :  المطلب الثالث

  ة .ـیع المرابحأنواع ب  :  المطلب الرابع

اا  اء وى و اء  ور       :  ا ام

  اا واات ا  اا  اء .

  :ویشتمل على ستة مطالب    

  نشأة اصطلاح المرابحة للآمر بالشراء .  :  المطلب الأول

فرق بینهـا وبـین المرابحـة شراء والتعریف المرابحة للآمر بال  :  المطلب الثانى

  .العادیة

  أهمیة بیع المرابحة للآمر بالشراء .  :  المطلب الثالث

  صور تعامل المصارف الإسلامیة مع المرابحة .  :  المطلب الرابع

  الوفاء بالوعد ومدى الالتزام به .  :  المطلب الخامس

  ویشتمل على ثلاثة فروع:    

  صطلاحاً .معنى الوعد لغة وا  :  رع الأولـالف

  حكم الوفاء بالوعد .  :  ىـالفرع الثان

  حكم الوفاء بالوعد فى بیع المرابحة للآمر بالشراء .  :  ثـالفرع الثال

  الخطوات العملیة لبیع المرابحة للآمر بالشراء .  :  المطلب السادس

اا   :    اء  اا   ء اف ا

  درة  ا اع .واوى ا

  :ویشتمل على مطلبین    
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اخــــتلاف الفقهــــاء المعاصــــرین فــــى حكــــم المرابحــــة للآمــــر   :  المطلب الأول

  بالشراء .

بعض الفتاوى والقرارات الصـادرة بجـواز بیـع المرابحـة للآمـر   :  المطلب الثانى

  بالشراء .

ا  :  وا م أ  .  

  

 م :و      زاد، وأن   ى ودم أن ا م 

   ا د، ودار ا و مة اا  ،دح وااد، واوا ا

. و و آ و  م   

  

    ا  
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  اث اول

ا و ،وا  اا    

  و  اا وأماع ااا، و

  

  لوبط أر  

   اا  وا .  :  ا اول

:ما ا  . ا ا   

:ا ا  اا  و.   

اا ا  :  اأماا  ع.   
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  اطب اول

 )١( اا)٢( وا   

ا  راف ار ًأو  

ربح فـلان ورابحتـه، وهـذا بیـع مـربح إذا كـان یـربح فیـه"، والعـرب یقال: "

  تقول: ربحت تجارته إذا نال صاحبها الربح فیها .

                                                 

ة: مصــدر بعــت، یقــال: بــاع یبیــع بمعنــى ملــك وبمعنــى اشــترى، واشــتقاقه مــن البیــع لغــ  )١(

البــاع لأن كــل واحــد مــن المتعاقــدین یمــد باعــه للآخــذ والعطــاء، ویقــال للبــائع والمشــترى 

م ١٩٩٥هـــ ١٤١٥) (ط) ٧٣/ ١بیعــان وبــاع الشــىء: عرضــه للبیــع (مختــار الصــحاح 

مـال بمـال علـى وجـه مخصـوص، أو مكتبة لبنان، وشـرعاً: عرفـه الحنفیـة بأنـه: مبادلـة 

)، ١٣٣/ ٥مبادلـــة شـــىء مرغـــوب یمثلـــه علـــى وجـــه مفیـــد مخصـــوص(بدائع الصـــنائع 

ـــذة (الشـــرح الكبیـــر  ـــافع ولا متعـــة ل وعرفـــه المالكیـــة: بأنـــه عقـــد معاوضـــة علـــى غیـــر من

)، وعرفــه الشــافعیة بقــولهم: مقابلــة مــال بمــال ١٠٨٤/ ٣، الفواكــه الــدوانى ٤/٢للــدردیر

) وعرفــه الحنابلــة: بأنــه مبادلــة المــال بالمــال تملیكــاً ٢/٢(مغنــى المحتــاج  تملیكــاً وتملكــاً 

  ).٤/٣وتملكاً (المغنى لابن قدامة 

المرابحة: أحد بیوع الأمانة حیث أن البیع ینقسم باعتبار طریقة تحدید الثمن إلـى ثلاثـة   )٢(

لبیــع بــدون ) بیــع المســاومة: وهــو البیــع الــذى لا یظهــر فیــه رأس المــال، أى ا١أنــواع: (

) بیــع المزایــدة: هــو أن یعــرض البــائع ســلعته فــى الســوق ویتزایــد ٢ذكــر الــثمن الأول. (

المشترى فیها فیباع لمـن یـدفع الـثمن الأكثـر، ویقـارب المزایـدة الشـراء بالمناقصـة: وهـى 

أن یعرض المشترى شراء سـلعة موصـوفة بأوصـاف معینـة، فینـافس الباعـة فـى عـرض 

البیـع علـى مـن یرضـى بأقـل سـعر، (ولـم یتحـدث الفقهـاء قـدیماً  البیع بثمن أقل، ویرسوا

) ٣عن مثل هذا البیع ولكنـه یسـرى علیـه مـا یسـرى علـى المزایـدة مـع مراعـاة التقابـل. (

وهــى  -بیــوع الأمانــة: هــى التــى یحــدد فیهــا الــثمن یمثــل رأس المــال أو أزیــد أو أنقــص

بیـــع الســـلعة بمثـــل ثمنهـــا الأول  ثلاثـــة أنـــواع: (أ) بیـــع المرابحـــة (ب) بیـــع التولیـــة: وهـــو

الذى اشتراها بـه مـن غیـر نقـص ولا زیـادة. (جــ) بیـع الوضـیعة: وهـو بیـع السـلعة بمثـل 

ثمنها الأول الذى اشتراها به البائع مع وضع (حط) مبلغ معلوم من الثمن، أى بخسارة 

 محــدودة، هــذا وفــى حالــة كــون البیــع الجــزء مــن البیــع فإنــه یســمى (الاشــتراك) وهــو لا

یخرج عن الأنواع المتقدمة المذكورة  فى البیوع (درر الحكام شرح مجلة الأحكـام لعلـى 

 ٦٧/ ٢بیـــروت، فقـــه النـــوازل د/ بكـــر أبـــو زیـــد  -(ط) دار الجیـــل ١٣١ -١٠١حیـــدر 

  م.١٩٩٦ -هـ١٤١٦(ط) الأولى سنة 



  
  

  
} ٣٤٥     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

  ویقال: أربحته على سلعته، بمعنى أعطیته ربحاً .

  ى الربح بینهما"."وقد أربحه بمتاعه أو أعطاه مالاً مرابحة أى عل

كما أنه یقال: بعـت الشـىء مرابحـة أو بعـت السـلعة لفـلان مرابحـة علـى 

كل عشرة دنانیر دینار واحـد وكـذلك الحـال بالنسـبة للشـراء، إذ یقـال: اشـتریته 

  .)١(مرابحة، ولابد من تسمیة الربح

ًطا راف ار ً  

اختلفــت فــى اللفــظ ولكــن  ا الفقهــاء بتعریفــات كثیــرة، وهــى إنفقــد عرفهــ

  المعنى واحد:

  أو : ا : ا ة ت:

  .)٢(المرابحة هى نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زیادة ربح - ١

 .)٣(هى بیع ما اشتراه بما شراه وزیادة - ٢

 .)٤(بلفظ آخر "بیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح" - ٣

  .)٥(فضلام علیه وبهى بیع ما ملكه بما ق - ٤

 :ا  اا  :م:لها عدة تعریفات منها  

  .)٦(بیع السلعة بالثمن الذى اشتراها به، وزیادة ربح معلوم لهما - ١

                                                 

 -هــ١٤١٤وما بعدها (ط) الثالثة سـنة  ٤٤٢/ ٢لسان العرب لجمال الدین بن منظور   )١(

  بیروت . –دار صادر 

  (ط) المكتبة الإسلامیة. ٥٦/ ٣الهدایة شرح بدایة المبتدى للمرغینانى   )٢(

، تحقیـــق: وهبــى ســلیمان الألبــانى (ط) الأولـــى ٣٤/ ٢ملتقــى الأبحــر لإبــراهیم الحلبــى   )٣(

  مؤسسة الرسالة . -م١٩٨٩

  ب العلمیة .دار الكت -م١٩٨٦(ط) الثانیة سنة  ٢٢٠/ ٥بدائع الصنائع للكاسانى   )٤(

(ط) دار الفكــر ســنة  ١٣٢/ ٥رد المحتــار علــى الــدر المختــار (حاشــیة ابــن عابــدین)   )٥(

  م.٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١

  بیروت . –(ط) دار الفكر  ٧٢/ ٢الشرح الكبیر لأبى البركات الدردیر   )٦(



  
  

  
} ٣٤٦     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

هــى أن یــذكر البــائع للمشــترى الــثمن الــذى اشــترى بــه الســلعة ویشــترط  - ٢

 .)١(علیه ربحاً ما للدینار أو الدرهم

احب السلعة المشترى بكم اشتراها ویأخذ منه المرابحة: هى أن یعرف ص - ٣

ربحاً إما على الجملة مثل أن یقـول اشـتریتها بعشـرة وتربحنـى دینـاراً أو 

دینارین وإما على التفصیل وهو أن یقـول: تربحنـى درهمـاً لكـل دینـار أو 

  .)٢(غیر ذلك

  

 :ا  اا  ::لها عدة تعریفات منها  

  .)٣(ربح موزع على الأجزاء الثمن أو ما قام علیه به مع بمثل هى بیع - ١

ــره  - ٢ ــول لغی ــم یق ــة مــثلاً ث ــأن یشــترى شــیئاً بمائ وهمــا  –وعرفهــا أیضــاً: ب

أو بـرأس  -أى: بمثلـه –: بعتك بمـائتین أو بمـا اشـتریت -عالمان بذلك

المــال، أو بمــا قــام علــى أو نحــو ذلــك، وربــح درهــم لكــل عشــرة أوفــى أو 

 .)٤(على كل عشرة"

بیع المرابحة: صورته أن یقول أبیعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء  - ٣

 .)٥(مئة درهم وأربح فى كل عشرة واحد

وعرفوهـا أیضـاً: بـأن یـبن رأس المـال وقـدر الـربح بـأن یقـول ثمنهـا مئــة  - ٤

 .)٦(عتكها برأس مالها وربح درهم فى كل عشرةبوقد 

                                                 

 -هـــــ١٣٩٥(ط) الرابعــــة ســــنة  ٢١٣/ ٢بدایــــة المجتهــــد ونهایــــة المقتصــــد لابــــن رشــــد   )١(

  مصطفى البابى الحلبى .م مطبعة ١٩٧٥

  بیروت . –(ط) دار الفكر ١٧٤القوانین الفقهیة لابن جزئ ص   )٢(

 ٢٢٠/ ٢حاشیة قلیوبى وعمیرة علـى شـرح جـلال الـدین المحلـى علـى منهـاج الطـالبین   )٣(

  طبعة دار إحیاء الكتب العربیة .

  (ط) دار الفكر . ٧٧/ ٢مغنى المحتاج للشربینى   )٤(

 -دار الكتـــب العربیـــة -م١٩٩٩(ط) الأولـــى ســـنة  ٢٧٩/ ٥مـــاوردى الحـــاوى الكبیـــر لل  )٥(

  بیروت.

  (ط) دار الكتب العلمیة . ٥٧/ ٢المهذب للشیرازى   )٦(



  
  

  
} ٣٤٧     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

:ا  اا  :را  

  .)١(ا: البیع برأس المال وربح معلومبأنه تعرف - ١

المرابحة أن یبیعه بربح فیقـول: رأس مـالى فیـه مائـة، بعتكـه بهـا وربـح  - ٢

  .)٢(عشرة أو: على أن أربح فى كل عشرة درهماً"

:ا  اا  :  

المرابحــة: هــى البیــع علــى أن تربحنــى للــدینار درهمــاً، أو علــى أن أربــح    -١

  .)٣(كذا وكذا درهماً"معك فیه 

:اا   لا و  

ــه حیــث أن  ــادة ربــح علی ــثمن الأول وزی ــة ال ــى أســاس معرف أن یقــوم عل

المرابحــة مــن بیــوع الأمانــة فینبغــى أن یكــون الــثمن الأول معلومــاً وأن یكــون 

  لوماً أیضاً.الربح مع

ــثمن ا ــع المرابحــة هــو: بیــع بمثــل ال ــف بی ــون تعری ــاء علیــه یك لأول وبن

  .)٤(وزیادة ربح معلوم متفق علیه بین المتعاقدین

                                                 

  بیروت . –دار الفكر  -هـ١٤٠٥(ط) الأولى سنة  ٢٨٠/ ٤المغنى لابن قدام   )١(

 (ط) الأولـى ٣١٦/ ٤الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب ابن حنبل   )٢(

  لبنان . –دار إحیاء التراث العربى  -هـ١٤١٩سنة 

  (ط) دار الفكر . ١٤/ ٩المحلى لابن حزم الظاهرى   )٣(

(ط)  ٣٠بیـــع المرابحـــة وتطبیقاتهـــا فـــى المصـــارف الإســـلامیة/ أحمـــد ســـالم ملحـــم ص   )٤(

  م نشر مكتبة الرسالة الحدیثة عمان .١٩٨٩ -هـ١٤١٠الأولى سنة 



  
  

  
} ٣٤٨     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

ب اطا  

ا ا   

  اختلف الفقهاء فى حكم البیع بالمرابحة على قولین:

القــول الأول: أن بیــع المرابحــة جــائز وإلیــه ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن 

الفقهــــاء ، وكرهــــه بعــــض )٤(والحنابلــــة )٣(والشــــافعیة )٢(والمالكیــــة )١(الحنفیــــة

  ن عمـــــر ومســـــروق والحســـــن وعكرمـــــةـاس وابــــــم ابـــــن عبــــــــــــوه )٥(زیهـــــاً نت

  

                                                 

حیــث جــاء فیــه مــا نصــه "المرابحــة: نقــل مــا ملكــه بالعقــد  ٥٦/ ٣الهدایــة شــرح البدایــة   )١(

الأول بــالثمن الأول مــع زیــادة ربــح، والتولیــة: نقــل مــا ملكــه بالعقــد الأول بــالثمن الأول 

من غیر زیادة ربح، والبیعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز، والحاجة ماسة إلى هـذا 

لتجــارة یحتـــاج إلــى أن یعتمـــد فعـــل النــوع مـــن البیــع، لأن المعنـــى الــذى لا یهتـــدى فـــى ا

الذكى المهتدى، وتطیب نفسه بمثل ما اشترى، وبزیادة ربـح، فوجـب القـول بجوازهـا"... 

وكــذا النــاس توارثــوا هــذه البیاعــات فــى ســائر الأعصــار مــن غیــر نكیــر، وذلــك إجمــاع 

  على جوازها".

یر "والبیــــع بیــــع المرابحــــة جــــائز عنــــدهم ولكنــــه خــــلاف الأولــــى وفــــى ذلــــك یقــــول الــــدرد  )٢(

/ ٣بالمرابحــة جــائز ولكنــه خــلاف الأولــى" یراجــع حاشــیة الدســوقى علــى الشــرح الكبیــر 

(ط) دار الفكــر.، ویقــول ابــن عبــد البــر المــالكى: البیــع جــائز مســاومة ومرابحــة،  ١٥٩

فأمـــا المرابحـــة فإنـــه یجـــوز بیـــع المـــرابح علـــى ربـــح معلـــوم، بعـــد أن یعـــرف رأس المـــال" 

م ١٩٨٠(ط) الثانیـة سـنة  ٧٠٥/ ٢ل المدینـة لابـن عبـد البـر یراجع الكافى فـى فقـه أهـ

  مكتبة الریاض الحدیثة.

حیــث جــاء فیــه مــا نصــه "ویصــح بیــع المرابحــة مــن  ٧٧/ ٢مغنــى المحتــاج للشــربینى   )٣(

  غیر كراهة".

حیث جاء فیه "فهذا جائز لا خلاف فى صحته، ولا نعلم  ٢٨٠/ ٤المغنى لابن قدامة   )٤(

  فیه عند أحد كراهة:

الكراهــة التنزیهیــة: هــو الــذى أشــعر فاعلــه بــأن تركــه خیــر مــن فعلــه، وإن لــم یكــن علــى   )٥(

فعلــه عقــاب، أو هــو: مــا یثــاب تاركــه ولا یعاقــب فاعلــه وهــو إلــى الحــل أقــرب. یراجــع 

هــ، شـرح التلـویح ١٤٠٠(ط) الأولـى سـنة ١٣١/ ١المحصول فى علم الأصول للـرازى 

(ط) الأولـــى ســـنة  ٢٦٤/ ٢الفقـــه للتفتـــازانى علـــى التوضـــیح لمـــتن التنقـــیح فـــى أصـــول 

  (ط) دار الفكر. ٣٢٣/ ٢م، دار الكتب العلمیة، تیسیر التحریر ١٩٩٦



  
  

  
} ٣٤٩     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

  .)١(وعطاء بن یسار 

  .)٢(القول الثانى: أن بیع المرابحة حرام وإلیه ذهب الظاهریة

دا  

  بجواز البیع بالمرابحة بالكتاب والسنة والمعقول: القائلون أولاً: استدل

  

بن ا  

  .)٣(اُ اَْَ وَََ اَ وَأَقوله تعالى  - ١

ذَا ِَِ اة مُِَْوا ِ ارْض وَاُَْا ْ ْِ ا ِوقوله تعالى  - ٢

 .)٤(وَاذُْوا اًِ َا ُِُ ْَنَ

 .)٥(ْِ رَُْ ْَحٌ أنْ ُَْَا ْْَ َْ وقوله تعالى  - ٣

 و ا  ات:

 .)٦(أن المرابحة ابتغاء للفضل من البیع نصاً 

  .)٧(إ أنْ َنَ َِرَةََ ْَ اضْْِ وقوله تعالى:  - ٤

                                                 

ووجــه الكراهــة لأن فیــه نوعــاً مــن الجهالــة والتحــرز عنــه  ٢٨٠/ ٢المغنــى لابــن قدامــة   )١(

مائة أولى، والبیع صحیح، وهذه كراهة تنزیه، والجهالة: فیما إذا قال: بعتكه برأس مال 

ریال، وربح درهـم فـى كـل عشـرة، فالجهالـة أن المشـترى یحتـاج إلـى جمـع الحسـاب لـیعلم 

مقــدار الــربح، لكــن هــذه الجهالــة مرتفعــة: لأنهــا تعلــم بالحســاب، بــل لا ینبغــى وصــفها 

  .٦٨/ ٢مخاطرة. یراجع فقه النوازل بالجهالة ولیس فیها تعزیر ولا 

  .١٤/ ٩المحلى لابن حزم   )٢(

  . ٢٧٥قرة آیة سورة الب  )٣(

  . ١٠سورة الجمعة آیة   )٤(

  . ١٩٨سورة البقرة   )٥(

، ٢٢٠/ ٥هذه الأدلة جاء الاستدلال بها على مشـروعیة المرابحـة فـى: بـدائع الصـنائع   )٦(

  . ٢٨٠/ ٤، المغنى لابن قدامة ٧٧/ ٢، مغنى المحتاج ٥٦/ ٣الهدایة 

  . ٥٩سورة النساء الآیة رقم   )٧(



  
  

  
} ٣٥٠     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

:ا و  

: "هــذا بیــع أذن االله ســبحانه وتعــالى بــه، وهــذا یشــمل كــل قــال الشــوكانى

  .)١(إذا لم یصحبه مانع شرعى أو یفقد فیه التراضى"بیع كائناً ما كان 

ن او  

أى الكسب أفضـل؟ قـال:  ما روى عن ابن عمر قال سئل رسول االله  )١(

  .)٢(عمل الرجل بیده وكل بیع مبرور"

قال: (... إنما البیـع  عن أبى سعید الخدرى أن رسول االله  قوله  )٢(

  .)٣(عن تراض"

:ا و  

  دیث یدل على جواز بیع المرابحة .أن عموم هذه الأحا

ولن او  

جة ماسة إلى هذا النوع من أن هذا البیع توافرت فیه شروط البیع، والحا

ویســتفید منــه الخبیــر بــالحوائج والأشــیاء بــالبیع مــع الــربح، كمــا التصــرف، 

  .)٤(یستفید منه غیر الخبیر الذى لا یحسن التجارة

 ًاز وهم الظاهریة بما یلى:القائلون بعدم الجو  استدل  

                                                 

  (ط) الأولى، الناشر: دار ابن حزم . ٥٤٥/ ١انى السیل الجرار للشوك  )١(

)، ورواه الطبرانــى فـى المعجـم الكبیـر ٢١٤٠رقم ( ٣٣٣/ ٢رواه الطبرانى فى الأوسط   )٢(

  رجاله ثقات . ٧٢/ ٤وقال فى مجمع الزوائد  ٣٧٤/ ٤

ــــع الخیــــار  -كتــــاب التجــــارات –أخرجــــه ابــــن ماجــــة فــــى ســــننه   )٣( رقــــم  ٧٣٧/ ٢بــــاب بی

ــه ثقــات، وقــال الشــیخ الألبــانى: صــحیح، البیهقــى فــى ) إســناده ٢١٨٥( صحیـــح ورجال

 ١٧/ ٦بــاب مــا جــاء فــى بیــع المضــطر وبیــع المكــره  –كتــاب البیــوع  –الســنن الكبــرى 

  ).١٠٨٥٨رقم (

  . ٥٦/ ٣بتصرف الهدایة   )٤(



  
  

  
} ٣٥١     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

لیس من كتـاب االله، فهـو  –حنى كذا وهو: على أن ترب –أن الشرط فیه 

  باطل، كما أنه لون من ألوان الغرر .

أن البیع على أن تربحنى كذا، شـرط لـیس فـى ": وفى هذا یقول ابن حزم

كتاب االله تعالى، فهو باطل والعقد به باطل، وأیضـاً: فإنـه بیـع بـثمن مجهـول، 

نهـا تعاقـدا البیـع علـى أنــه یـربح معـه للـدینار درهمــاً: فـإن كـان شـراؤه دینــاراً لأ 

یـر ربـع، كــان الشـراء بــذلك، والـربح درهمــاً غیـر ربــع درهـم، فهــذا بیـع الغــرر غ

فإذا سلم البیع من والبیع بثمن لا یدرى مقداره،  الذى نهى عنه رسول االله 

  .)١(صحیحاً كما أمر االله تعالى هذا الشرط فقد وقع

بعـد عـرض أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم فـإن الـذى یتـرجح هـو القـول الراجح: 

ـــى  ـــع المرابحـــة وطـــرداً لقاعـــدة الشـــریعة مـــن أن الأصـــل ف ـــل: بجـــواز بی القائ

المعاملات الجـواز والحـل حتـى یقـوم دلیـل علـى المنـع وأن مـن كرهـه إنمـا كـره 

هــة فــى بیــع صـورة خاصــة وهــى التـى لا تفیــد العلــم بـالثمن فــى الحــال، فـلا كرا

المرابحة من حیث الأصل، فـتمحض الحكـم بالاتفـاق علـى جـواز بیـع المرابحـة 

  مع الاختلاف فى بعض شروطه التى سأذكرها فى المطلب الثالث .

وهذا هو بیع المرابحة المسطر فى كتب أهـل العلـم تحـت هـذا اللقـب فـى 

  غیر نكیر.أبواب البیوع وما زال الناس یتوارثون العمل به فى معاملاتهم من 

لكن هذه الصورة غیر مرادة فى البحث إنما جاء الحدیث عنهـا للاشـتراك 

اللفظى مع (بیع المرابحة للأمر بالشراء) فى صورته الحادثة المتعامل بها فى 

المصــارف الإســلامیة، فلننظــر هــل یشــتركان فــى حكــم الجــواز كمــا اشــتركا فــى 

  ة من البحث.الاسم أم لا؟ هذا ما ستناوله فى المباحث التالی

  

  

                                                 

  . ١٤/ ٩المحلى لابن حزم   )١(



  
  

  
} ٣٥٢     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

  اطب اث

اا  و  

المرابحة عقداً تجاریاً من حیث الأصل، یفید نقل الملـك مـن  بیعلما كان 

كـان لابـد مـن أن تتـوافر فیـه شـروط  البائع إلى المشترى، وملك الثمن للبـائع،

العقد فى الفقه الإٍسـلامى، مضـافاً إلیهـا الشـروط الخاصـة بالمرابحـة، وسـأبین 

ـــة ثـــم أتنـــاول بالبحـــث الشـــروط الخاصـــة أ ولاً شـــروط البیـــع مـــن حیـــث الجمل

  بالمرابحة:

ث ا ن ا  روط ًأو  

لقد اشترط الفقهاء شروطاً لصحة البیع وسأذكرها باختصار دون تفصیل 

  لأنها غیر مقصودة بالبحث لذاتها، وإنما هى وصله لما بعدها.

  والعقد، والمعقود علیه، وهذا بیانها:بالعاقد،  تتعلق وهذه الشروط

جائز التصرف، وهو المكلف البالغ، العاقل، ویصـح مـن  أن یكون العاقد - ١

 .)١(الممیز إذا أذن له ولیه على الراجح من أقوال أهل العلم

وقولــه  )٢(إ أنْ َنَ َِرَةََ ْَ اض    ْْِ الرضـى، لقولـه تعـالى:  - ٢

  فلا یصح بیع المكـره بغیـر حـق، فـإن أكـره  )٣("اض"إنما البیع عن تر

صـح، لأنـه قـول  –دینه  كأنه یكرهه الحاكم على بیع ماله لسداد -بحق

 .)٤(حمل علیه بحق فصح
                                                 

ـــروت، شـــرح ب -م دار الفكـــر٢٠٠٠(ط) الأولـــى ســـنة  ٣٩/ ٢٥المبســـوط للسرخســـى   )١( ی

(ط) دار الفكـــر، وعنـــد الشـــافعیة لا یصـــح أذن لـــه  ٢٩٢/ ٥مختصـــر خلیـــل للخرشـــى 

(ط) الســـــابعة ســـــنة  ٣٠٦/ ١، منـــــار الســـــبیل ١٥٨/ ٩الـــــوالى أم لا یراجـــــع المجمـــــوع 

  م، المكتب الإسلامى .١٩٨٩

  . ٢٨٢سورة البقرة من الآیة   )٢(

رقــــم  ٣٠٤/ ٣الخیــــار  بــــاب بیــــع –كتــــاب التجــــارات  –أخرجــــه ابــــن ماجــــة فــــى ســــننه   )٣(

  . ١٤) والحدیث صحیح وسبق تخریجه ص٢١٨٥(

  .٣٠٧، ٣٠٦/ ١، منار السبیل لابن ضویان ١٥٨/ ٩المجموع شرح المهذب   )٤(



  
  

  
} ٣٥٣     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

وهو ما كان مباحاً طاهر العـین منتفعـاً  -)١(أن یكون المبیع مالاً متقوماً  - ٣

 به شرعاً.

  اً فى بیعه لقولهأن یكون المبیع مملوكاً للبائع وقت العقد، أو مأذون - ٤

 .)٢("لاتبع ما لیس عندك"

، وذلــك بــأن یعلــم عینــه وقــدره، )٣(العلــم بــالمبیع علمــاً یقطــع المنازعــة - ٥

 أو وصف . برؤیة، إما )٤(وصفته

القدرة على التسلیم، فلا یصح بیع الوقـف، والمرهـون، لعـدم القـدرة علـى  - ٦

ى الهـواء، التسلیم فیها شرعاً، ولا یصح بیع السمك فـى المـاء والطیـر فـ

 لعدم القدرة على التسلیم حساً .

، لأنـه بیـع غـرر )٥(أن یكون العقد منجزاً لا معلقاً، كبعتـك إن جـاء فـلان - ٧

  .)٦(من غیر حاجة

ـــع بالإیجـــاب ـــى الرضـــا الواقـــع أولاً  -ینعقـــد البی ـــدال عل  -وهـــو القـــول ال

  وهو ما ذكر ثانیاً من كلام أحدهما . -والقبول

 روط اا ًرا  

ذا لم یعلم الـثمن الأول الأول معلوماً للمشترى الثانى: فإ أن یكون الثمن   -١

على معنى هذا الشرط عامـة الفقهـاء مـن الحنفیـة ، وقد نص فسد العقد

  .)٧(ةوالمالكیة والشافعیة والحنابل

                                                 

لقد قیـدت المـال بـالمتقوم، لتفریـق الحنفیـة بینهمـا، فالمـال عنـدهم: مـا یمكـن ادخـاره ولـو   )١(

الإباحــة، فــالخمر عنــدهم مــال  كــان غیــر مبــاح كــالخمر، والمتقــوم مــا یملــك ادخــاره مــع

  ط دار الفكر. ٤/٥٠٣غیر متقوم (حاشیة ابن عابدین 

باب ما جاء فى كراهیة بیـع مـا لـیس عنـدك  –كتاب البیع  –أخرجه الترمـذى فى سننه   )٢(

  ) وقال الألبانى: صحیح .١٢٣٢رقم ( ٥٣٤/ ٣

  .٥٣٠/ ٤حاشیة ابن عابدین   )٣(

  . ٢٨٦/ ٩المجموع   )٤(

  . ٣٠٩/ ١یل منار السب  )٥(

  . ٣٤٠/ ٩المجموع   )٦(

ــــدائع الصــــنائع للكاســــانى   )٧( ــــن جــــزئ المــــالكى ٢٢٠/ ٥ب ــــوانین الأحكــــام الشــــرعیة لاب ، ق

معــــــالم الفكــــــر بالحســــــین، مغنــــــى المحتــــــاج ١٩٨٥ -هـــــــ١٤٠٦(ط) الأولــــــى  ٢٢٦ص

  .٢٨٠/ ٤،  المغنى لابن قدامة ٧٧/ ٢للشربینى 



  
  

  
} ٣٥٤     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

أن یكون الربح معلوماً، لأنـه بعـض الـثمن، والعلـم بـالثمن شـرط لصـحة  - ٢

  .)١(البیع

أس مال المرابحة من ذوات الأمثال، فإذا كـان ممـا لا مثـل لـه أن یكون ر  - ٣

إلى عدم جواز بیعه مرابحة ممن لـیس  ذ افقد من العروض 

مثل الثمن الأول، فإما أن بذلك العرض فى ملكه، لأن بیع المرابحة بیع 

یقع البیع على عین ذلك العرض وإما أن یقع علـى قیمتـه، وعینـه لـیس 

ه مجهولـة تعـرف بـالحرز والظـن لاخـتلاف أهـل التقـویم فى ملكه، وقیمتـ

  .)٢(فیها

أ:ا   فقد فرقوا بـین العـرض المعـین والعـرض المضـمون، فـاتفقوا

فـــى حالـــة العـــرض المعـــین علـــى جـــواز المرابحـــة إذا كـــان ذلـــك العـــرض عنـــد 

ــده وفــى هــذا یلتقــى رأیهــم مــع  المشــترى، وعلــى المنــع منهــا إذا لــم یكــن عن

كما لو اشـترى ثوبـاً بحیـوان  -ما إذا كان رأس المال عرضاً مضموناً الحنفیة، أ

فقد اختلفوا فى جواز المرابحـة حینئـذ، فأجازهـا ابـن القاسـم ومنعهـا  -مضمون

  .)٣(أشهب على عبد موصوف لیس عند المشترى لما فیه من السلم الحال

أس المدونة أن یجیز المرابحة إذا كان ر  ولكن ظاهر كلام ابن القاسم فى

المال عرضاً أو طعاماً ویكون على المشترى مثل ذلك بصفته بالإضافة إلى ما 

سمیا من الربح، حیث جاء فى المدونة "قلت: أرأیت من اشـترى سـلعة بعـرض 

  أیبیع تلك السلعة مرابحة فى قول مالك؟". من العروض

  قال: قال: مالك: لا یبیعها مرابحة إلا أن یبین .

                                                 

، ٢/٧٠٥المدینة المالكى لابن عبد البر  ، الكافى فى فقه أهل٢٢١/ ٥بدائع الصنائع   )١(

  . ٢٨٠/ ٤، المغنى ٧٧/ ٢مغنى المحتاج 

  . ٥٦/ ٣بتصرف الهدایة   )٢(

  .١٧٢/ ٥شرح مختصر خلیل   )٣(



  
  

  
} ٣٥٥     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

ل: نعم ویكون على المشـترى مثـل تلـك السـلعة قلت: فإن بین أیجوز؟ قا

  .)١(فى صفتها، ویكون علیه ما سمیا من الربح

:ا فقد أجازوا المرابحـة حتـى ولـو لـم یكـن رأس المـال مثلیـاً،  أ

ولكـــن علیـــه أن یبـــین إن اشـــتراه بعـــرض قیمتـــه كـــذا ولا یقتصـــر علـــى ذكـــر 

  .)٢(القیمة

:ا یجیــزون المرابحــة إذا كــان رأس فــیفهم مــن كلامهــم أنهــم  أ

المال عرضاً متقوماً، فقد نصوا على أن مـن اشـترى شـیئین صـفة واحـدة وأراد 

  أن یبیع أحدهما لم یجز حتى یبین الحال على وجهه .

وعللوا ذلك بأن قسـمة الـثمن علـى المبیـع طریـق الظـن، واحتمـال الخطـأ 

وصـار هكـذا كـالحرص فیه كبیر، وبیـع المـرابح بیـع أمانـة فلـم یجـز فیـه هـذا، 

  .)٣(بالظن لایجوز أن یباع به ما یجب التماثل فیه

اوا:  هو ما ذهب إلیه الحنفیة والحنابلة، وذلك لأن مبنـى المرابحـة

علــى الأمانــة، واجتنــاب الریبــة، فــإذا تركنــا للبــائع أمــر تقــویم العــرض لتحدیــد 

أ، وذلـك یتنـافى مـع الثمن الأول فهذا یفتح باباً إلى التفـریط والخیانـة أو الخطـ

  الفكرة الأساسیة فى هذه البیوع وهى الصدق والأمانة .

  ألا یكون الثمن فى العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا. - ٤

ع الفقهــاء لأن القــول بــه ولا شــك أن هــذا الشــرط متفــق علیــه عنــد جمیــ

لقول بحرمـة الربـا، وهـو متفـق علیـه عنـد الجمیـع وفـى هـذا یقـول ا ینبثق من

لكاســانى "ومنهــا: ألا یكــون الــثمن فــى العقــد الأول مقــابلاً بجنســه مــن أمــوال ا

ه الربا، فإن كان بأن اشترى المكیل أو الموزون بجنسه مثـل یمثـل، لـم یجـز لـ

بیـع بـالثمن الأول وزیـادة، والزیـادة فـى أمـوال  أن یبیعه مرابحة، لأن المرابحـة

الجنس فلا بأس بالمرابحة، حتـى الربا تكون رباً لا ربحاً،... وأما عند اختلاف 

                                                 

  (ط) دار الكتب العلمیة . ٢٥٠/ ٣المدونة الكبرى للإمام مالك   )١(

  . ٧٩/ ٢مغنى المحتاج   )٢(

  . ١٠٥/ ٤بن قدامة ، الشرح الكبیر لا٤٨/ ٨مطالب أولى النهى   )٣(



  
  

  
} ٣٥٦     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

لــو اشــترى دینــاراً بعشــرة دراهــم فباعــه بــربح درهــم، أو ثــوب بعینــه جــاز، لأن 

  .)١(المرابحة بیع بالثمن الأول وزیادة"

أن یكــون العقــد الأول صــحیحاً، لأن العقــد الأول إذا كــان بــاطلاً لا یفیــد  - ٥

لكیــة البــائع ملكــاً وبالتــالى لا یــتم بیــع المرابحــة علــى ســلعة لــم تتحقــق م

 الأول لها .

وفى هذا یقول الكاسانى "أن یكون العقد الأول صحیحاً، فإن كان فاسـداً 

لم یجز بیـع المرابحة، لأن المرابحـة بیـع بـالثمن الأول مـع زیـادة ربـح، والبیـع 

ــة-الفاســد  ــى الجمل ــك ف ــد المل ــان یفی ــع أو  -وإن ك ــه لا بلكــن بقیمــة المبی مثل

 .)٢(بالثمن لفساد التسمیة"

بیـان العیـب: إذا حـدث بالســلعة عیـب عنـد البــائع، وجـب علیـه أن یبــین  - ٦

ذلك، فإن العیب حدث عنده بعد شرائها حتى یعلـم المشـترى مرابحـة مـن 

  أمر السلعة ما علم منها البائع .

واختلف الفقهاء فى العیب الذى یجب بیانه، هل هو كل عیـب طـرأ علـى 

  عل البائع وبین الآفات السماویة؟السلعة بعد شرائها، أم یفرق بین ما حدث بف

 :ا  یفــرق بــین العیــوب الحاصــلة بفعــل صــاحب الســلعة فنــه

یجب علیها بیانها، والعیوب الحاصلة بآفـة خارجـة عـن فعلـه فـلا یجـب بیانهـا 

  ).٣اا(فى 

:ا ذهبوا إلى وجوب بیان كل العیوب التى حصلت للسلع وأنها  أ

  .)٤(یعلم المشترى من السلعة ما علم منها البائعحصلت عنده، حتى 

                                                 

  . ٢٢١/ ٥بدائع الصنائع   )١(

، مغنــــى ٥٦/ ٢، جــــواهر الإكلیــــل ٥٦/ ٣، ویراجــــع الهدایــــة ٥/٢٢٢المرجــــع الســــابق   )٢(

  . ٢٨٠/ ٤، المغنى ٧٦/ ٢المحتاج 

  . ٦٤/ ٣الهدایة   )٣(

، تحقیـــق/ ســـعید أحمـــد أعـــراب (ط) الأولـــى ١٢٨/ ٢المقـــدمات الممهـــدات لابـــن رشـــد   )٤(

  بیروت . -، دار الغرب الإسلامىم١٩٨٨ -هـ١٤٠٨



  
  

  
} ٣٥٧     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

:وا ا ذهبوا إلى ما ذهب إلیـه المالكیـة مـن أنـه یجـب  أ

  .)١(بیان جمیع العیوب ولا فرق بین ما حصل بفعله أو بآفة سماویة

:ــة  ا ــه جمهــور الفقهــاء مــن (المالكی ــراجح هــو: مــا ذهــب إلی ال

العیـــب وإن حصـــل بآفـــة ســـماویة خـــارج عـــن فعـــل  والشـــافعیة والحنابلـــة) لأن

البائع، ولم یتسبب بها إلا أنهـا تـنقص مـن قیمـة السـلعة بقـدر العیـب، فوجـب 

  بیانه لیكون صادقاً فیما یخبر به، لأن المرابحة من بیوع الأمانة فیلزم ذلك.

  

  وء    ذه:

  ؟م الخیانة: إذا ظهرت فى المرابحةفما حك

بیــع أمانــة لأن المشــترى ائــتمن البــائع فــى إخبــاره عــن  حــةإن بیــع المراب

الثمن الأول من غیر بینـة ولا اسـتحلاف، فیجـب صـیانتها عـن الخیانـة، وعـن 

  .)٢(التهمة، لأن التحرز عن ذلك كله واجب ما أمكن

ُَ مُا اَ وَاُلَ وُََمُا أَمْِَ وَأم  ْُْه تعــالى: وذلــك قولــ

ََنُْ)٣(.  

  

  .)٤("من غشنا فلیس منا" وقوله 

وعلــى هــذا .... إذا ظهــرت الخیانــة فــى المرابحــة مــن البــائع، بــأن كــان 

الثمن أقل مما ذكر فقد اختلف الفقهاء فى ذلك وهذا الخلاف فیه تفصـیل بـین 

  أو غیر قائمة. -المشترى موجودة بید –ما لو كانت السلعة قائمة 

                                                 

  . ١١/ ٩فتح العزیز بشرح الوجیز للرافعى   )١(

  . ٢٢٣/ ٥بدائع الصنائع   )٢(

  . ٢٧سورة الأنفال آیة   )٣(

"مــن غشــنا فلــیس  بــاب قــول النبــى  –كتــاب الأیمــان  –أخرجــــه مســلم فــى صــحیحه   )٤(

  ).٢٩٤رقم ( ٦٩/ ١منا" 



  
  

  
} ٣٥٨     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

   ا وا : أو : ام

ذهــب الحنفیــة: إلــى أنــه مخیــر بــین رد الســلعة، وقبولهــا بالســعر الــذى  - ١

 .)١(باعه

المالكیة: ذهبوا إلـى أن المشـترى بالخیـار فـى تـرك البیـع وقبولـه، إلا إذا  - ٢

 .)٢(رجع البائع إلى الحق وحاسبه علیه، فالبیع لازم للمشترى

 الشافعیة: لهم فیه قولان: - ٣

لبیع صحیح ویلزمه حط الزیادة وحصتها من الربح، كمـذهب الأول: أن ا

  أحمد.

الثانى: أنه مخیر بین قبول السـلعة بـالثمن الـذى سـمى، أو رد السـلعة، 

 .)٣(كمذهب الحنفیة

الحنابلة: قالوا: البیـع لازم لهمـا، وللمشـترى الرجـوع علـى البـائع بمـا زاد  - ٤

ــربح ــدار مــن ال ــى  )٤(فــى رأس المــال وحــط مق یوســف مــن وهــذا قــول أب

  .)٥(الحنفیة

  

:جعـــل الخیـــار ب –والـــذى یظهـــر أن مـــا ذهـــب إلیـــه المالكیـــة  ا

ــالثمن الصــحیح مــذهب قــوى، لأن  -للمشــترى إمــا بفســخ العقــد، أو یمضــیه ب

أصل بیع المرابحة قائم علـى الاختبـار بـالثمن الأول، فـإذا كـذب فیـه یكـون قـد 

ن الفسـخ وإمضـاء العقـد اختل شرط أساسـى فـى بیـع المرابحـة، فلـه الخیـار بـی

  بما صح من الثمن .

  
                                                 

  . ٥٦/ ٣الهدایة   )١(

  . ١٢٩/ ٢ممهدات لابن رشد المقدمات ال  )٢(

  . ١٣/ ٩فتح العزیز بشرح الوجیز   )٣(

  . ٢٨٠/ ٤المغنى   )٤(

  . ٥٦/ ٣الهدایة   )٥(



  
  

  
} ٣٥٩     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

:  وا ا  ما  :م  

ذهب الحنفیة إلى أنه إذا استهلك المشـترى السـلعة قبـل ردهـا، أو حـدث  - ١

لهــا مــا یمنــع مــن الــرد، كعیــب مــثلاً، لزمــه بجمیــع الــثمن المســمى فــى 

 .)١(العقد، وسقط خیاره

للمشـــترى، ولكـــن یحـــط فـــى المرابحـــة قـــدر وقـــال أبـــو یوســـف: لا خیـــار 

  .)٢(الخیانة وحصتها من الربح

المالكیة قالوا: إن فاتت السلعة، دفع قیمتها إن كانت متقومة، أو مثلها  - ٢

أو أمضـى  -والقیمة تقدر بالیوم الـذى وقـع فیـه البیـع –إن كانت مثلیة 

 .)٣(العقد بالثمن الذى صح

 .)٤(الثمن وما وجب له من الربحالشافعیة: قالوا: یحط مقدار ما زاد من  - ٣

الحنابلة: قالوا: یلزمه الحط من الثمن مقدار الزیـادة ومـا وجـب لهـا مـن  - ٤

  .)٥(الربح

:الذى یظهر راجحاً هو: ما ذهب إلیـه الشـافعیة والحنابلـة، لأن  ا

السلعة إذا فاتـت وظهـر مقـدار الزیـادة التـى زادهـا المشـترى علـى رأس المـال، 

  .صله الذى یبنى علیه بیع المرابحةثمن ورد الثمن إلى أوجب طرحها من ال

  

  

                                                 

  . ٥٦/ ٣الهدایة   )١(

ـــاب للغنیمـــى   )٢( ـــة الفقهـــاء  ١٢٦/ ١اللبـــاب فـــى شـــرح الكت ـــى، تحف ـــاب العرب (ط) دار الكت

  م، دار الكتب العلمیة.١٩٨٤ -هـ١٤٠٥(ط)   ٢/١٠٩للسمرقندى 

م، مصــطفى ١٩٧٥ -هـــ١٣٩٥، (ط) الرابعــة ســنة ٢١٥/ ٢دایــة المجتهــد لابــن رشــد ب  )٣(

  . ١٦٩/ ٣البابى الحلبى، الشرح الكبیر 

(ط) دار الكتــــب العلمیــــة، الحــــاوى الكبیــــر للمــــاوردى  ٦٠، ٥٩/ ٢المهــــذب للشــــیرازى   )٤(

  . ١٣/ ١٣بیروت، المجموع  -(ط) دار الفكر ٥/٦٣٢

ــم یفرقــوا ٢٣١/ ٣، كشــاف القنــاع ٢٨٠/ ٤، المغنــى ٣١٦/ ٤الإنصــاف   )٥( . والحنابلــة ل

بین ما لو كانت السلعة قائمة أو تالفة ففى الجمیع یحط مقـدار مـا زاد علیـه مـن الـثمن 

  والربح.



  
  

  
} ٣٦٠     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

راب اطا  

اا  اعأم  

  ینقسم بیع المرابحة إلى نوعین:

بیع المرابحة العادیة (القدیمة) وهى التى تتكون من طرفین، هما البـائع  - ١

والمشــترى، ویمــتهن فیهــا البــائع التجــارة، فیشــترى الســلع، دون الحاجــة 

ــى الاعت ــع إل ــك للبی ــم یعرضــها بعــد ذل ــى وعــد مســبق بشــرائها، ث مــاد عل

  مرابحة بثمن وربح یتفق علیه.

 بیع المرابحة المقترنة بالوعد وهى ما یطلق علیهـا "بیـع المرابحـة للآمـر - ٢

بالشراء" وهـى التـى تتكـون مـن ثلاثـة أطـراف: البـائع والمشـترى، والبنـك 

بنك لا یشترى السـلع هنـا باعتباره تاجراً وسیطاً بین البائع والمشترى، وال

  .)٢)(١(إلا بعد تحدید المشترى لرغباته ووجود وعد مسبق منه بالشراء

والمرابحة العادیة (القدیمة) مشروعة باتفاق جمهـور الفقهـاء ولـم ینـازع 

  .)٣(أحد فى مشروعیتها إلا الظاهریة

  

                                                 

. ٤٥/ ١موســوعة فتــاوى المعــاملات المالیــة للمصــارف والمؤسســات المالیــة الإســلامیة   )١(

  هبة الزحیلى ط دار الفكر .(ط) دار السلام، قضایا الفقه والفكر المعاصر د/ و 

  سیأتى الحدیث عنها مطولاً فى موضعها من البحث.  )٢(

 ٢/٧٧، مغنـى المحتـاج ١٥٩/ ٣/ حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیـر ٥٦/ ٣الهدایة   )٣(

  .١٤/ ٩، المحلى ٢٨٠/ ٤المغنى لابن قدامة 



  
  

  
} ٣٦١     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   
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اث ا  

    ،و اء  اا  اء، وى

  ر اا واات او

   اا  اء

 لو    

  . اا  اء مة اح  :  ا اول

ما ا  :   و  قاء وا  اا 

 دا اا(ا) .  

ا ا  :  اا  اء .أ    

اا ا  :  . اا  رف اا  ر  

ا ا  :  .  اى او  ءا  

  ویشتمل على ثلاثة فروع:    

  معنى الوعد لغة واصطلاحاً .  :  رع الأولالفـ

  حكم الوفاء بالوعد .  :  الفرع الثانـى

وفاء بالوعد فى بیع المرابحة للآمر بالشراء حكم ال  :  الفرع الثالـث

.  

  اات ا  اا  اء .  :  ا ادس
  



  
  

  
} ٣٦٢     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

  اطب اول

اءم  اح اة ا  

  

راء ر راا  حطة ا  

وأول بیع المرابحة للآمر بالشراء اصطلاح حدیث ظهر منـذ فتـرة وجیـزة، 

فــى رســالته الــدكتوراه بعنــوان  تعمله بهــذا لشــكل هــو د. ســامى حمــودمــن اســ

د. سـامى (تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق مع الشریعة الإسلامیة) ویقول 

المرابحة للآمر بالشراء بصورته المعروفـة حالیـاً  حمود عن ذلك (وقد كان بیع

ثنـــاء إعـــداده لرســـالة الباحـــث أ إلیـــهفـــى التعامـــل المصـــرفى كشـــفاً وفـــق االله 

التوصـل إلـى هـذا حیـث تـم  ١٩٧٦ -١٩٧٣الدكتوراه فـى الفتـرة الواقعـة بـین 

ى بتوجیه من الأستاذ الشیخ العلامة محمـد فـرج السـنهورى العنوان الاصطلاح

حیث كـان أسـتاذ مـادة الفقـه المقـارن للدراسـات العلیـا بكلیـة الحقـوق بجامعـة 

  .)١(القاهرة)

صطلاح لدى البنوك الإسلامیة والشركات التـى وقد شاع استعمال هذا الا

تتعامــل وفــق أحكــام الشــریعة الإســلامیة وصــارت هــذه المعاملــة مــن أكثــر مــا 

  تتعامل به البنوك الإسلامیة.

  

والحقیقــة أن هــذا الاصــطلاح (بیــع المرابحــة للآمــر بالشــراء) اصــطلاح 

اختلفـت  حدیث ولا شك ولكن حقیقته كانت معروفـة عنـد الفقهـاء القـدامى وإن

صاحب أبى حنیفة، وذكره الإمـام  ىالتسمیة فقد ذكره محمد بن الحسن الشیبان

  مالك فى الموطأ والإمام الشافعى فى الأم، وابن تیمیة فى إعلام الموقعین.

  وهذه نصوص الفقهاء القدامى التى تذكر هذه المعامل:
                                                 

مــــع الفقــــه بیـــع المرابحــــة للآمــــر بالشـــراء د/ ســــامى حســــن حمـــود، نقــــلاً عــــن مجلـــة مج  )١(

  . ٢ج ٥العدد  ١٠٩٢الإسلامى ص



  
  

  
} ٣٦٣     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

:ا ا  :أو  

من سأله قوله: (قلـت أرأیـت  محمد بن الحسن الشیبانى على لسان أورد

رجلاً أمر رجلاً أن یشترى داراً بألف درهم ومائة، فأراد المأمور شراء الدار، ثـم 

خــاف إن اشــتراها أن یبــدو للآمــر فــلا یأخــذها، فتبقــى فــى یــد المــأمور، كیــف 

  الحیلة فى ذلك؟

قال: یشترى المأمور الدار على أنه بالخیار ثلاثة أیام ویقبضـها، ویجـئ 

فیقول: قد أخذت منك الدار بألفان درهم ومائة درهـم فیقـول لـه المـأمور الأمر 

ـــاً ویكـــون اســـتیجاباً مـــن المـــأمور  ـــر لازم ـــك للآم ـــذلك، فیكـــون ذل ـــك ب هـــى ل

  .)١(للمشترى

:ا ا  :م  

روى مالك فى الموطأ أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: "ابتع لـى هـذه البعیـر 

مــر فكرهــه أجــل، فســأل عــن ذلــك عبــد االله بــن ع ىبنقــد، حتــى أبتاعــه منــك إلــ

  .)٢(ونهى عنه

  ذكر مالك هذه المسألة فى باب: "بیعتان فى بیعه".

:ا ا  :  

ــال الإمــام ــال: اشــتر هــذه  ق الشــافعى "وإذا أرى الرجــل الرجــل الســلعة فق

ا وأربحــك فیهــا كــذا، فاشــتراها الرجــل، فالشــراء جــائز، والــذى قــال: أربحــك فیهــ

بالخیار، إن شاء أحدث بیعاً وإن شاء تركه، وهكـذا إن قـال: اشـتر لـى متاعـاً، 

ووصفه له، أو متاعاً أى متاع شئت، وأنا أربحك فیه، فكل هـذا سـواء، یجـوز 

البیع الأول، ویكون هذا فیما أعطى من نفسه بالخیار، وسواء هذا ما وصفت 

جـوز البیـع الأول ویكونـان إن كان قال: ابتاعه واشتریه منك بنقد، أو بـدین، ی

                                                 

، الناشــر مكتبــة الثقافــة الدینیــة ٤٠المخــارج فــى الحیــل لمحمــد بــن الحســن الشــیبانى ص  )١(

  م.١٩٩٩ -هـ١٤١٩سنة 

) الشــرح الكبیـــر ١٩٣٦رقــم ( ٩٢/ ٢بــاب النهـــى عــن بیعتــین فــى بیعـــه  -موطــأ مالــك  )٢(

٣/٨٩.  



  
  

  
} ٣٦٤     {
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بالخیـــار فـــى البیـــع الآخـــر، فـــإن جـــدداه جـــاز، وإن تبایعـــا بـــه علـــى أن ألزمـــا 

أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ مـن قبـل شـیئین: أحـدهما أنهمـا تبایعـا قبـل 

أن یملكه البائع، والثانى: أنه علـى مخـاطرة إنـك إن اشـتریته علـى كـذا أربحـك 

  .)١(فیه كذا"

ا  :را:ا   

  علام الموقعین" لابن القیم:ما جاء فى "إ

رجل قال لغیره اشتر هذه الدار أو هذه السـلعة مـن فـلان بكـذا وكـذا وأنـا 

أربحك فیها كذا وكذا فخاف إن اشـتراها أن یبـدو للآمـر فـلا یریـدها ولا یـتمكن 

ل أكثـر، ثـم یقـومن الرد فالحیلـة أن یشـتریها علـى أنـه بالخیـار ثلاثـة أیـام أو 

مر: قد اشتریتها بما ذكرت فإن أخذها منه، وإلا تمكن من ردها على البائع للآ

فإن لم یشترها الآمر إلا بالخیار، فالحیلة أن یشترط لـه خیـار أنقـص مـن مـدة 

  .)٢(الخیار التى اشترطها هو على البائع، لیتسع له زمن الرد إن ردت علیه

مرابحـة للآمـر بالشـراء هذه النصوص الفقهیة تبین لنا بوضوح أن بیع ال

الذى تمارسه البنوك الإسلامیة لیس أمراً جدیداً، كما یتوهمه بعـض البـاحثین، 

وإنما المستحدث هو التسمیة فقط، أما حقیقة المعاملة فهى معروفة فى الفقه 

  الإسلامى .

  

  

                                                 

  . ٣٩/ ٣الأم للشافعى   )١(

  . ٢٩/ ٤ن إعلام الموقعی  )٢(
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ب اطا  

   " اء واق  اا

 دا اا و(ا)  

 تر دة رونء اا ر ًأو  

ـــة  أن یتقـــدم )١( ـــه شـــراء الســـلعة المطلوب ـــاً من ـــى المصـــرف طالب ـــل إل العمی

أساس الوعد منه بشراء تلك السـلعة  بالوصف الذى یحدده العمیل وعلى

فعــلاً مرابحــة بالنســبة التــى یتفقــان علیهــا ویــدفع الــثمن مقســطاً حســب 

  .)١(إمكانیاته

ــك المــال  )٢( ــه لا یمل ــى المصــرف لأن ــى شــراء ســلعة إل ــدم الراغــب ف أن یتق

الكــافى لســداد ثمنهــا نقــداً ولأن البــائع لا یبیعهــا لــه إلــى أجــل إمــا لعــدم 

مزاولته للبیوع المؤجلة أو لعدم معرفته بالمشـترى أو لحاجتـه إلـى المـال 

النقدى فیشتریها المصرف بثمن نقدى ویبیعها إلـى عمیلـه بـثمن مؤجـل 

 .)٢(علىأ

كمــا تعــرف بأنهــا "أن یتفــق البنــك والعمیــل علــى أن یقــوم البنــك بشــراء  )٣(

البضاعة... ویلتزم العمیل أن یشتریها من البنـك بعـد ذلـك ویلتـزم البنـك 

بأن یبیعها له وذلك بسعر عاجل أو بسعر آجل تحدد نسـبة الزیـادة فیـه 

 .)٣(على سعر الشراء مسبقاً 

                                                 

بتصــرف تطــویر الأعمــال المصــرفیة بمــا یتفــق مــع الشــریعة الإســلامیة د/ ســامى حمــود   )١(

  م.١٩٨٢ -هـ١٤٠٢(ط) الثانیة  ٤٣٢ص/

بیــع المرابحــة للآمــر بالشــراء د/ وفیــق المصــرى نقــلاً عــن مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامى   )٢(

  . ٢ج  ٥عدد  ١١٣٣ص

(ط) الثانیـة  ٦میة د/ محمـد سـلیمان الأشـقر صبیع المرابحة كما تحرمه البنوك الإسـلا  )٣(

  عمان . -م نشر دار النفائس١٩٩٥ -هـ١٤١٥سنة 
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ى مبیع موصوف مقدم مـن عمیـل وتعرف بأنها "طلب شراء للحصول عل )٤(

إلى مصرف یقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفین الأول بالشـراء 

  .)١(والثانى بالبیع بثمن وربح یتفق علیه مسبقاً 

 ران ا رقا ًراء ر راوا دا  

   ا) دا اا  قاء   ا  ارق یفـ ) وا

  بینها أمور منها:

السلعة فى المرابحة العادیة (القدیمة) تكون حاضرة لدى البائع مرابحـة،  - ١

 وغیر موجودة ولا حاضرة لدیه فى المرابحة للآمر بالشراء .

المرابحة القدیمة تنعقد مرة واحدة فى مجلس العقد، أمـا المرابحـة للآمـر  - ٢

 لمعاقدة .بالشراء ففیها مرحلتان: مرحلة المواعدة، ومرحلة ا

فى المرابحة القدیمة یكـون البـائع مرابحـة قـد اشـترى لنفسـه السـلعة بـلا  - ٣

ریب، سواء للانتفاع بها، أو للاتجار بها، وقد یمضى وقت بـین شـرائها 

وإعادة بیعها. أما المرابحة للآمـر بالشـراء فـلا یشـترى المصـرف السـلعة 

یها لا لكـى إلا بناء على طلب العمیـل ووعـده بشـراء السـلعة، فهـو یشـتر 

 ینتفع بها، بل لیعید بیعها بمجرد حصوله علیها .

ــا المرابحــة المصــرفیة  - ٤ ــة أو مؤجلــة، أم ــة قــد تكــون حال المرابحــة القدیم

فالغالب أنها مؤجلة، فالمصرف یشترى السلعة بثمن نقدى، لیعیـد بیعهـا 

 بثمن مؤجل.

ء، كـأن المرابحة العادیة (القدیمة) قد تكـون السـلعة قابلـة للزیـادة والنمـا - ٥

تكــون حیوانــاً یســمن ویكبــر ویلــد، أو شــجراً یثمــر، أمــا المرابحــة للآمــر 

بالشــراء فتجــرى علــى ســلع غیــر قابلــة للنمــاء، لأن المصــرف لا یتحمــل 

 مثل هذه المسئولیات فى التكاثر والعلف والنماء .

                                                 

  .٧٩بیع المرابحة وتطبیقاتها فى المصارف الإسلامیة  أحمد سالم ملحم. ص  )١(
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المرابحة القدیمة إذا كانـت حالـة فـربح البـائع فیهـا كلـه ربـح نقـدى لقـاء  - ٦

مخاطرته، أما المرابحة للآمر بالشراء فربح المصرف فیها جهده ووقته و 

  .)١(كله ربح ناشئ عن التأجیل، أى ربح مقابل الأجل

فى التطبیق المعاصر نجد أن النوع الأول وهى المرابحة العادیة  وبالنظر

(القدیمة) والتى لم یسبق العرض فیها الطلب نـادر الحـدوث، كمـا أفـادت بـذلك 

علـى أسـئلة اسـتمارة الاستقصـاء ویقـف وراء هـذه النـدرة  البنوك، فى إجاباتهـا

  عدة أسباب منها:

أن یتخصص البنك  ویوجد تخصص فى التجارة ولا یعقلأن السلع تتعدد  - ١

الإسلامى فى سلعة معینة وإلا كان بذلك یضـیق مـن دائـرة نشـاطه، كمـا 

لا یمكـــن اقتصـــادیاً شـــراء جمیـــع الســـلع وعرضـــها انتظـــاراً لطلبهـــا لمـــا 

ذلــك مــن تكــالیف ومجهــودات كثیــرة لدراســة الأســواق، ولوجــود یصــاحب 

مخاطر كبیرة تتمثل فى عدم القدرة على تصـریف البضـاعة وتعطیـل جـز 

 من أمواله فى المخزون السلعى .

أنــه لا توجــد لــدى البنــك قــدرة تخزینیــة لاســتیعاب الســلع التــى یشــتریها  - ٢

 انتظاراً لبیعها مرابحة .

المطلوبة لتنفیذ هذه الصورة والتى یلزم أن عدم وجود الكفاءات البشریة  - ٣

  تكون متخصصة فى عملیات التسویق شراء وبیعاً .

ولــذلك فــإن النــوع الثــانى "بیــع المرابحــة للآمــر بالشــراء" هــى التــى تلقــى 

  .)٢(قبولاً فى التطبیق العملى كما أفادت بذلك كل البنوك

  

                                                 

بیــع المرابحــة للآمــر بالشــىء فــى المصــارف الإســلامیة د/ رفیــق یــونس المصــرى نقــلاً   )١(

  العدد الخامس الجزء الثانى . ٨٤٢، ٨٤١مى صعن مجلة مجمع الفقه الإسلا

التفاصــــیل العملیــــة لعقــــد المرابحــــة فــــى النظــــام المصــــرفى الإســــلامى للــــدكتور/ محمــــد   )٢(

  العدد الخامس الجزء الثانى . ٩٥٦عبدالحلیم عمر نقلاً عن مجلة مجمع الفقه ص
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  اطب اث

  أ  اا  اء

ثل أهمیـة بیـع المرابحـة للآمـر بالشـراء فـى أنـه یحقـق أمـور رئیسـیة تتم

  منها:

أنه یغطى جانبـاً مـن جوانـب الحاجـة التـى لا یمكـن تحقیقهـا عـن طریـق  - ١

الصیغ المعروفة فى المعاملات المبحوثة فى الفقه الإسلامى كالمضاربة 

والمشــاركة وذلـــك باعتبــار هـــاتین الصــیغتین همـــا أبــرز صـــیغ التمویـــل 

 تثمار الحلال .والاس

فالمضــاربة مــثلاً فیهــا تمویــل ولكنــه تمویــل مقصــود بــه العمــل مــن أجــل 

تحقیـــق الـــربح، وســـواء كـــان ذلـــك بطریـــق تقلیـــب رأس المـــال فـــى التجـــارة أو 

والزراعة وغیر ذلك من الأعمال عنـد مـن یـرى إمكـان التصرف فیها بالصناعة 

نطلاقــاً مــن إطــلاق شــمول المضــاربة للأنشــطة الأخــرى عــدا المتــاجرة بالســلع ا

المضــاربة علــى كــل عمــل یــراد بــه تنمیــة المــال حســبما یــرى فقهــاء المــذهب 

  .)١(الحنبلى بشكل مفصل

ولكن كیف یكون الحال أو أن جهة ما تحتـاج إلـى أدوات لیسـت للتجـارة 

ــاج البلدیــة لشــراء أنابیــب  ــل احتی بــل مــن أجــل تقــدیم الخــدمات للمجتمــع، مث

  فأین كون موضوع المضاربة هنا؟ لإیصال المیاه إلى المواطنین

لــذا لا ســبیل لــذلك إلا أســلوب بیــع المرابحــة للآمــر بالشــراء حیــث یحــدد 

لى طلـب صـاحب ویقوم المصرف بالشراء بناء عصاحب الحاجة ما یرغب فیه 

حسب ما یحدده من مواصفات لكى یبیع علیه مـا اشـتراه بنـاء علـى الحاجة وب

 طلبه بعد إضافة الربح المتفق علیه .

                                                 

سـامى حمـود  بتصرف "تطویر الأعمـال المصـرفیة بمـا یتفـق مـع الشـریعة الإسـلامیة د/  )١(

  . ٣٨١ -٣٦٩ص
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الأمر الثانى الذى تحققه صیغة بیع المرابحة للآمر بالشـراء فإنـه یتمثـل  - ٢

ــة  ــة لطبیع ــة والملائمــة الطبیعی ــع بالمرون ــذى یتمت ــب العلمــى ال فــى القال

 العمل المصرفى المعاصر وذلك ضمن إطار الالتزام بالضوابط الشرعیة .

لــیس  –شــأنه فــى ذلــك شــأن أى مصــرف آخــر  –فالمصــرف الإســلامى 

 .)١(للاحتیاجات لبضائع والخدمات، ولكنه مدیر مدبرناء للسلع واتاجر اقت

تئن الدیار المصریة من المعاملات الربویة الضاریة بجیرانها فى البنـوك  - ٣

والمصارف الربویة وفى طلیعـة هـذه المعـاملات مـا یهـرع إلیـه الكثیـرون 

بفائـــدة" الـــذى هـــو (صـــریح الربـــا) فكـــان لابـــد مـــن إیجـــاد  مـــن "القـــرض

ــى دیــن االله وشــرعه، المعــاملا ــرد الأمــة فــى معاملاتهــا إل ت الإســلامیة ل

  خیل علیها.وكف الد

ـــدة" صـــار إیجـــاد المصـــارف  ـــا الصـــریح "القـــرض بفائ ـــذلك الرب فرفضـــاً ل

الإســـلامیة لهـــذه المعاملـــة التـــى أطلـــق علیهـــا اســـم: بیـــع المرابحـــة، أو بیـــع 

مواعـدة" لأن المرابحة للآمر بالشراء الذى یناسب أن یطلق علیه اسـم: "بیـع ال

ك، ووعـد مـن البنـك فیه وعـد مـن الطـرفین: وعـد مـن العمیـل بالشـراء مـن البنـ

  .)٢(یعها علیهبشراء السلعة ویب

  

                                                 

بیــــع المرابحــــة للآمــــر بالشــــراء د/ ســــامى حســــن حمــــود نقــــلاً عــــن مجلــــة مجمــــع الفقــــه   )١(

  . ٢٠العدد  ٥ج  ٨٠٧الإسلامى ص

م، مؤسســة ١٩٩٦ -هـــ١٤١٦. (ط) الأولــى ٨٢، ٨١/ ٢فقــه النــوازل د/ بكــر أبــو زیــد   )٢(

  الرسالة .
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راب اطا  

  رف اا  راا   

اء و   

ورا ًأو  

  مر بالشراء:المصارف الإسلامیة تتعامل  بثلاث صور لبیع المرابحة للآ

:ا  ق ة ااا   :ورة اا  

وهــى الأكثـــر تــداولاً والأشـــهر اســتعمالاً بـــین المصــارف الإســـلامیة وقـــد 

صــورها لنــا الــدكتور یوســف القرضــاوى تصــویراً مبســطاً بصــورة واعیــة عملیــة 

  فقال:

ــه:  ــال ل ــى المصــرف الإســلامى وق ــاس إل ــد مــن الن ــا صــاحب "ذهــب زی أن

مستشــفى لعــلاج أمــراض القلــب، وأریــد شــراء أجهــزة حدیثــة متطــورة لإجــراء 

العملیات الجراحیة القلبیة، من الشـركة الفلانیـة بألمانیـا أو الولایـات المتحـدة، 

الربویـة  منه ولا أرید أن ألجأ إلى البنوك ولیس معى الآن ثمنها، أو معى جزء

ورة المقـررة المحرمـة. فهـل یسـتطیع لأستلف عن طریقهـا مـا أریـد وأدفـع الفـات

المصرف الإٍسلامى أن یساعدنى فى هذا الأمـر دون أن أتـورط فـى الربـا؟ هـل 

یستطیع المصرف أن یشترى لى ما أرید بربح معقول علـى أن أدفـع لـه الـثمن 

بعد مـدة محـددة، فأسـتفید بتشـغیل مشـفاى، ویسـتفید بتشـغیل مالـه، ویسـتفید 

ون؟ قال مسئول المصرف: نعم یستطیع المصـرف المجتمع من وراء ذلك التعا

أن یشــترى لـــك هـــذه الأجهــزة بالمواصـــفات التـــى تحــددها، ومـــن الجهـــة التـــى 

تعینهــا، علــى أن تربحــه فیهــا مقــداراً معینــاً أو نســبة معینــة وتــدفع فــى الأجــل 

ــد إلا بعــد  ــع لا ینعق أن یشــترى المصــرف الأجهــزة المــذكورة المحــدد ولكــن البی

بنفسه أو عن طریق وكیله حتى یكون البیع لما ملكه بالفعل، ویحوزها بالفعل 

ـــك الســـلعة  ـــع بعـــد تمل ـــى البی ـــك الآن تواعـــد عل ـــین المصـــرف وبین فكـــل مـــا ب

وحیازتها. قال العمیل: المصرف إذن هو المسئول عن شراء الأجهزة المطلوبة 

ودفع ثمنها ونقلها وشحنها وتحمل مخاطرها، فـإذا هلكـت هلكـت علـى ضـمانه 
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سئولیته، وإن ظهر فیها عیب بعد تسـلمها یتحمـل تبعـة الـرد بالعیـب. وتحت م

  كما هو مقرر شرعاً، قال المسئول: نعم بكل تأكید .

ولكن الذى یخشاه المصرف أن یحقـق رغبتـك ویجیبـك إلـى طلبـك بشـراء 

الأجهزة المطلوبة، فإذا تم شـراؤها وإحضـارها، أخلفـت وعـدك معـه، وهنـا قـد لا 

ى هــذه الســلعة منــه لنــدرة مــا یحتــاج إلیهــا، أو قــد لا یجــد المصــرف مــن یشــتر 

یبیعهـــا إلا بعـــد مـــدة طویلـــة، وفـــى هـــذا تعطیـــل للمـــال، وإضـــرار بالمســـاهمین 

  والمستثمرین الذین ائتمنوا إدارة المصرف على حسن تثمیرها لأموالهم .

قـــال العمیـــل صـــاحب المستشـــفى: إن المســـلم إذا وعـــد لـــم یخلـــف، وأنـــا 

فسى تعهداً بشراء الأجهزة بعد حضورها بالثمن المتفـق مستعد أن أكتب على ن

علیـه، الـذى هـو ثمـن الشـراء مـع المصـارف، والـربح المسـمى مقـدراً أو نســبة 

كما أنى مستعد لتحمل نتیجة النكول عن وعدى، ولكن ما یضمن لى ألا یرجع 

المصرف عن وعده إذا ظهر له عمیل یعطیه أكثر، أو غلت السـلعة المطلوبـة 

  ق غلاءاً بیناً؟فى السو

قال المسئول: المصرف أیضـاً ملتـزم بوعـده، ومسـتعد لكتابـة تعهـد بهـذا 

  وتحمل نتیجة أى نكول منه .

  قال العمیل: اتفقنا .

قال المسئول: إذن نسـتطیع أن نوقـع بیننـا علـى هـذا ، فـى صـورة طلـب 

ــك  ــإذا تمل ــالبیع، ف ــوب، ووعــد مــن المصــرف ب ــك بشــراء المطل ــة ووعــد من رغب

لســـلعة وحازهـــا وقعنــــا عقـــد آخـــر بــــالبیع علـــى أســـاس الاتفــــاق ا المصـــرف

  .)١(السابق

وهــذه الصــورة تقــوم علــى أســـاس أن الوعــد ملــزم للطــرفین المتعاقـــدین 

العمیل والمصرف وسیأتى تفصیل الخلاف بین العلماء فى مدى إلزامیـة الوعـد 

.  

قال د/ یوسف القرضاوى معلقاً على الصورة السابقة: (وهذه الصورة إذا 

  حللناها إلى عناصرها الأولیة نجدها مركبة من وعدین):

                                                 

ف الإســـلامیة د/ یوســـف القرضـــاوى بیـــع المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء كمـــا تجریـــه المصـــار   )١(

  م .١٩٨٤ -هـ١٤٠٥(ط) دار القلم الكویت (ط)  ٣٦، ٣٥ص
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  وعد بالشراء من العمیل الذى یطلق علیه: الآمر بالشراء . )١(

ووعـــد مـــن المصـــرف بـــالبیع بطریـــق المرابحـــة (أى بزیـــادة ربـــح معـــین  )٢(

ـــة). وهـــذا هـــو  ـــثمن والكلف ـــثمن الأول أو ال ـــى ال المقـــدار أو النســـبة عل

  المقصود بكلمة المرابحة هنا .

المصرف والعمیل كلاهما الالتزام بالوعد وتحمل نتـائج النكـول  اختاروقد 

عنه كما تتضمن الصورة: أن الـثمن الـذى اتفـق علیـه المصـرف والعمیـل ثمـن 

مؤجل والغالب أن یراعـى فـى تقـدیر الـثمن مـدة الأجـل كمـا یفعـل ذلـك كـل مـن 

  .)١(یبیع بالأجل

ورة اا  

أنهــا تقــوم علــى أســاس عــدم الالتــزام وهــى شــبیهة بالصــورة الأولــى: إلا 

مــع عــدم ذكــر مســبق بمقــدار  بالوعــد لأى مــن المتعاقــدین العمیــل والمصــرف

  .)٢(الربح

ورة اا  

وهــى مثــل الصــورتین الســابقتین إلا أنهــا تقــوم علــى أســاس عــدم الإلــزام 

  .)٤(مع ذكر مسبق لمقدار الربح )٣(بالوعد لأحد الفریقین العمیل أو المصرف

     :رة:م

حكــم الصــورة الأولــى: التــى تبنــى علــى المواعــدة الملزمــة بالاتفــاق بــین  - ١

ویرجــــع  )٥(الطــــرفین اختلــــف الفقهــــاء المعاصــــرون فــــى هــــذه المســــألة

 .)١(اختلافهم إلى اختلافهم فى مدى لزوم الوفاء بالوعد

                                                 

  . ٣٧، ٣٦المرجع السابق ص  )١(

نقـــلا عـــن مجلـــة مجمـــع الفقـــه  ٨٣٦بیـــع المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء د/ رفیـــق المصـــرىص  )٢(

  . ٢ج  ٥الإسلامى عدد

 ١١٣، ١١٢سالم ملحـم ص بیع المرابحة وتطبیقاتها فى المصارف الإسلامیة د/ أحمد  )٣(

.  

  . ٨٠، ٧٩/ ٢هذه الصور الثلاث ذكرها د/ بكر أبو زید فى فقه النوازل   )٤(

  سیأتى ذكره مفصلاً فى المبحث الثالث من البحث .  )٥(
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حكم الصورة الثانیة: إنما تقوم على أساس عدم الإلـزام بالوعـد لأى مـن  - ٢

  متعاقدین العمیل والمصرف مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح .ال

  .)٤(والشافعیة )٣(والمالكیة )٢(فالظاهر الجواز: عند الحنفیة

وذلك لأنه لیس فى هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو بـالتعویض 

عن الضرر لو هلكت السلعة، فـلا ضـمان علـى العمیـل، فالبنـك یخـاطر لشـراء 

ه وهــو علــى غیــر یقــین مــن شــراء العمیــل لهــا بــربح، فلــو عــدل الســلعة لنفســ

مـن المخـاطرة أحدهم عن رغبته فلا إلزام ولا یترتب علیه أى أثر فهـذه الدرجـة 

  .)٥(الجواز هى التى جعلتها فى حیز

حكم الصورة الثالثة: التى تبنى على التواعد غیر الملزم مع ذكر مسـبق    -١

ــدار الــربح هــذه الصــورة جــائزة ع ــةلمق ــد الحنفی ــاً  )٧(والشــافعیة )٦(ن خلاف

  لما فیه من تهمة سلف جر نفعاً . )٩(والحنابلة )٨(للمالكیة

  

                                                                                                                   

  سوف یتم عرضه فى المطلب الخامس من هذا المبحث .  )١(

  . ٤٠المخارج فى الحیل ص  )٢(

  . ٢٩٥/ ٦الجلیل  ، مواهب٨٩/ ٣الشرح الكبیر للدردیر   )٣(

  . ٣٩/ ٣الأم للشافعى   )٤(

  . ١٠٣بیع المرابحة كما تجریه البنوك الإسلامیة د/ الأشقر ص  )٥(

  . ٤٠المخارج فى الخیل ص  )٦(

  . ٣٩/ ٣الأم   )٧(

  . ٢٩٥/ ٦، مواهب الجلیل ٧/٨٧، البیان والتحصیل ٨٩/ ٣الشرح الكبیر للدردیر   )٨(

  . ٢٩/ ٤إعلام الموقعین   )٩(
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  اطب اس

 اى او  ءا  

د  

لیس غریباً أن یلزم الشخص نفسه بالتزامات یطلب منه الوفاء بها حـالاً 

سبب كون هؤلاء الأفراد أعضـاء أو مستقبلاً، وذلك لأن الحیاة العملیة للأفراد ب

فى مجتمـع تـربط أعضـاءه جملـة روابـط اجتماعیـة، واقتصـادیة، فـالعقود مـثلاً 

  صورة شائعة معروفة بین الأفراد تتولد عنها التزامات یراد الوفاء بها.

وتوجد مؤسسات ومصارف إسلامیة أخـذ أصـحابها علـى عـواتقهم التقیـد 

كـل خبیـث سـواء أكـان ذلـك عـن طریـق بقیود المكاسب الشرعیة والابتعاد عـن 

الربا أو الجهالة أو الغرر أو كان مـن أى طریـق مـن طـرق أكـل أمـوال النـاس 

مـــن الربـــا، فاتجهـــت هـــذه  لـــك لغـــرض إنقـــاذ الاقتصـــاد الإســـلامىبالباطـــل، وذ

ـــالبیع والشـــراء  ـــى التجـــارة ب ـــل ف ـــى التعام المؤسســـات التجاریـــة الإســـلامیة إل

لفــة لتحقــق الكســب الحــلال مــن عقــود الســلم والإجــارة، والأخــذ بــالطرق المخت

والاستصناع والمرابحة ونحو ذلك ممـا تبتكـره التجـارة الدولیـة ولا یتعـارض مـع 

الأصول الشرعیة، وقد ظهرت من هذه التحركات الاستثماریة بعض الإشكالات 

منهــا مســألة الوعــد بالشــراء أو البیــع أو غیــر ذلــك مــن أمــور التجــارة، وحكــم 

ــه مــن ح ــذى الوفــاء ب یــث الوجــوب أو عدمــه وبخاصــة فــى (بیــع المرابحــة) ال

  ساسى لنشاط البنك الإسلامى الآن.أصبح المحور الأ

  والبحث فى هذا المطلب یتناول ثلاثة فروع:

  معنى الوعد لغة واصطلاحاً .  :  الفـرع الأول

  حكم الوفاء بالوعد .  :  الفرع الثانـى

  مرابحة للآمر بالشراء .حكم الوفاء بالوعد فى بیع ال  :  الفرع الثالـث

  ارع اول



  
  

  
} ٣٧٥     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

وا  ا   

ا  دوا  

یقـال وعـده الأمـر، وبـه عـدة أو ووعـداً وموعـوداً وموعـداً وموعـدة، وهـو 

وفـى الصـحاح: تواعـد القـوم: من المصادر التى جـاءت علـى مفعـول ومفعلـه، 

اتعـدوا، والإیعـاد  أى وعد بعضهم بعضاً هذا فـى الخیـر، وأمـا فـى الشـر فیقـال:

  .)١(أیضاً قبول الوعد

حطا  دوف ار أ  

هـو الإخبـار بإیصـال الخیـر فــى المسـتقبل والإخـلاف جعـل الوعـد خلافــاً،  - ١

  .)٢(وقیل عدم الوفاء به

  .)٣(أو هو: إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً فى المستقبل - ٢

  ما یلى:وبعد النظر فى التعریف اللغوى والاصطلاحى یتضح لنا 

ــد التعریــف اللغــوى، فقــرر الوعــد  - ١ أن التعریــف الاصــطلاحى للوعــد اعتم

الذى هو للخیر واستبعد الوعید الذى هـو للشـر، فالوعـد لابـد وأن یكـون 

  .)٤(بمعروف، فحین یكون الوعد بشر فلا یجب الوفاء به

  .)٥(أن زمن الوفاء بالوعد هو المستقبل ولیس الآن (حین الوعد) - ٢

رع اا  

                                                 

ـــــا  )١( ، الصـــــحاح للجـــــوهرى ٤٦١/ ٣ومـــــا بعـــــدها، لســـــان العـــــرب  ٣٠٦/ ٩ج العـــــروس ت

. تحقیــــــق: أحمــــــد عبــــــد الغفــــــور عطــــــار، الناشــــــر: ١٩٨٧(ط) الرابعـــــة ســــــنة  ٣/١١٤

  دار العلم للملایین.

  (ط) إدارة الطباعة المنیریة . ٢٢٠/ ١عمدة القارى شرح صحیح البخارى للعینى   )٢(

  م.١٩٥٨ -هـ١٣٧٨(ط) الأخیرة  ٢٥٤ /١فتح العلى المالك للشیخ علیش   )٣(

قـال العسـقلانى: المـراد بالوعــد: الوعـد بـالخیر، أمـا الوعــد بالشـر فیسـتحب إخلافـه، وقــد   )٤(

(ط) دار  ٩٠/ ١یجــب مــا لــم یترتــب علــى تــرك إنفــاذه مفســدة (فــتح البــارى للعســقلانى 

  بیروت). –المعرفة 

  . ٢٥٤/ ١فتح العلى المالك للشیخ علیش   )٥(



  
  

  
} ٣٧٦     {
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  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

 ءا   

أجمع العلماء على أن من وعد إنساناً شیئاً لیس بمنهى عنه فینبغى أن 

  .)١(یفى بوعده

فالوفاء بالوعد محمود وإخلاف الوعد وعدم الوفاء بـه مـذموم، وقـد أثنـى 

  حیث قال:  إسماعیل االله تعالى فى كتابه على رسوله ونبیه

إ َِَْبِ إَِا ِ ْْوَاذَ َن ُمَُنَ رَو ِْَدِقَ ا َِم)٢(.  

ََ    ًَ َُنَ.  َ أَ اَِ آُَا َ َِنَ     َكما قال تعـالى: 

یانـة كمـا فالراجح أن الوفاء بالوعد واجـب د )٣(َْِ اِ أنْ َا ََ  َنَ

والسـنة جـاءت بهـذا مـن حـدیث أبـى هریـرة أن ظاهر من نصوص القرآن، هو 

  .)٤(قال: (آیة المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف....) الحدیث رسول االله

  هذا من حیث الوفاء بالوعد بصفة عامة .

فـــى حكـــم الوفـــاء بـــه  ففـــإن العلمـــاء یجـــرون الخـــلا أمـــا الوعـــد المـــالى

علیهــا، كمــا عرفهــا ابــن عرفــة  (قضــاءاً) علــى أســاس حقیقتــه التــى تواضــعوا

، فهـو (الوعـد بـالمعروف) )٥(ر معروفـاً فـى المسـتقبلبـ(إخبار عـن إنشـاء المخ

  وعلى هذا یدور كلامهم فى حكم الإلزام .

فإذا أخلـف الواعـد وعـده، هـل یلـزم بـه قضـاء وحكمـاً أم لا، الخـلاف فـى 

  هذا على ثلاثة أقوال:

بـل یسـتحب ولـیس بفـرض، فـلا  مطلقـاً بالوفـاء  عـدم الإلـزامال اول: 

قضـى بـه علـى الواعـد، ولكـن الإخـلال بالوعـد یفـوت الواعـد الفضـل، ویرتكــب ی
                                                 

  . ٢٢٧٦/ ٩لمعبود عون ا  )١(

  سورة مریم . ٥٤آیة رقم   )٢(

  سورة الصف . ٣و  ٢آیة رقم   )٣(

 ١/١٥بـــاب علامـــات المنـــافق  -كتـــاب  بـــدء الـــوحى –أخرجـــه البخـــارى فـــى صـــحیحه   )٤(

بـاب بیـان خصـال المنـافق  -كتـاب الإیمـان   –)، مسـلم فـى صـحیحه ٣٣حدیث رقـم (

  ).٢٢٠رقم ( ٥٦/ ١

  . ٢٥٤/ ١فتح العلى المالك   )٥(



  
  

  
} ٣٧٧     {
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، وإلــى هــذا القــول ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن )١(بســبب خلفــه هــذا المكــروه

  .)٦(وهو قول عند المالكیة )٥(والظاهریة )٤(والحنابلة )٣(والشافعیة )٢(الحنفیة

:مل اوهـو قـول بعـض التـابعین  -ء بالوعـد مطلقـاً الإلـزام بالوفـا ا

، وســعید بــن عمــرو بــن )٨(، والحســن البصــرى)٧(مــنهم عمــر بــن عبــد العزیــز

  ، والقاضـــى)١١(، وأبـــو بكـــر بـــن العربـــى)١٠(مةوعبـــد االله بـــن شـــبر  ، )٩(الأشـــوع

  

  .)١٢(شریح 

:ل االتفصیل فى وجوب الوفاء بالوعد. ا  

                                                 

  . ٢٩٠/ ٥فتح البارى   )١(

، قـالوا لا یلـزم الوعـد إلا إذا كـان معلقـاً (الأشـباه والنظـائر ٣٨٧/ ٨حاشیة ابن عابـدین   )٢(

)، وقد استثنى الحنفیة بعض الصور من الوعد المطلق وقالوا أنهـا ٢٨٨/ ١لابن نجیم 

كان وعـداً سـواء  تلزم واستثنوا كذلك بیع الوفاء فى الصحیح عندهم وقالوا: أنه یلزم وإن

  كان معلقاً أم لا .

  . ٢٤٥/ ٢، أسنى المطالب ٤٥٥/ ٤نهایة المحتاج   )٣(

  . ١١٤/ ١١، الإنصاف ٢٨٤/ ٦كشاف القناع   )٤(

  . ٢٨/ ٨المحلى   )٥(

  وقد حكى الخطاب عنه بأنه ضعیف جداً . ٢٥٦/ ١فتح العلى المالك   )٦(

العربـى أجـل مـن قـال بـه عمـر بـن  قال ابـن حجـر فـى الفـتح: وقـال ابـن عبـد البـر وابـن  )٧(

  ).٢٩٠/ ٥عبدالعزیز (فتح البارى 

قال البخارى: وفعله الحسن: قال فى الفتح: قوله: وفعله الحسن أى ألـزم بإنجـاز الوعـد   )٨(

  ).٢٩٠/ ٥(فتح البارى 

) وهو: سعید بـن عمـرو بـن ٢٩٠/ ٥قال فى الفتح وقضى به ابن الأشوع (فتح البارى   )٩(

كوفة فى زمان إمارة خالد القسرى على العراق وكانت ولایته من سـنة الأشوع، قاضى ال

خمس ومائة إلى أن عزل عنها سنة عشرین ومائة ذكـره ابـن حبـان فـى الثقـات "الثقـات 

  ) . ٣٦٩/ ٦لابن حبان 

، ٩٣/ ٢قــال ابــن شــبرمة: الوعــد كلــه لازم ویقضــى علــى الواعــد ویجبــر، عمــدة القــارى   )١٠(

  . ٢٨/ ٨المحلى 

: والصــحیح عنــدى أن الوعـــد یجــب الوفــاء بــه علـــى كــل حــال:  إلا لعــذر (أحكـــام قــال  )١١(

  ).٣٣١/ ٧القرآن لابن العربى 

  . ٣٥٤/ ٥فتح البارى   )١٢(
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یل فیمــا یجــب الوفــاء بــه مــن المــالكى إلــى التفصــ ذهــب فقهــاء المــذهب

  الوعود وما لا یجب وكانوا على فریقین.

الفریق الأول: ویمثله مشهور مذهب مالك وابن القاسم وسحنون وعلیه  )١(

المدونة ومفاد رأیهم: أن الوعـد یكـون لازمـاً ویجـب الوفـاء بـه، ویقضـى 

إذا كان الوعد قد تم على سبب، ودخـل الموعـود  القاضى به على الواعد

 .)١(بب الوعد فى شىءله بس

ــى  ــا أســلفك، أو أخــرج إل ــه: أن یقــول الرجــل للرجــل: اهــدم دارك وأن مثال

الحج وأنا أسلفك، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك ثـم باشـر الموعـود شـیئاً مـن هـذه 

  .)٢(التصرفات لزم الواعد الوفاء

 )٤(قوى ، وقالوا عنه بأنه مذهب )٣(ب أصبغـى: ویمثله مذهـق الثانـالفری )٢(

إذا تـم  هده أن الوعد یكون لازماً ویجب الوفـاء بـه ویقضـى بـه علیـومفا

 الوعد على سبب وإن لم یدخل الموعود فى مباشرة شىء.

أو أرید أن أشترى كذا فأسلفنى كذا، فقـال:  تزوج أومثال ذلك: أرید أن أ

فــإن ذلــك یلزمــه  نعــم ثــم بــدا للواعــد الرجــوع قبــل أن یتــزوج أو قبــل أن یشــترى

  .)٥(هویقضى به علی

                                                 

/ ١٥، ٢٩٩/ ٤، البیــــان والتحصــــیل ٢٥٤/ ١، فــــتح العلــــى المالــــك ٢٩٧/ ٦الزخیــــرة   )١(

  .٢٥/ ٤، الفروق ٣٤٤

  . ٧٤/ ٢، فقه النوازل ٢٥٤/ ١فتح العلى المالك   )٢(

هو: أصـبغ بـن الفـرج بـن سـعید بـن نـافع القرشـى الأمـوى أبـو عبـد االله المصـرى الفقیـه،   )٣(

روى عــــن عبــــد الــــرحمن بــــن القاســــم وابــــن وهــــب، وعنــــه: البخــــارى والربیــــع وأبــــو حــــاتم 

والــذهلى، قــال عنــه ابــن معــین: كــان أعلــم خلــق االله كلهــم بــرأى مالــك، وكــان لــه تــآلیف 

شــرة أجــزاء، وتفســیر غریــب الموطــأ، وكتــاب آداب حســان منهــا: كتــاب الأصــول لــه ع

الصــیام، وكتــاب الــرد علــى أهــل الأهــواء، تــوفى یــوم الأحــد لأربــع بقــین مــن شــوال ســنة 

، شذرات ٢٤٠/ ١، وفیات الأعیان ١٥٣/ ١خمس وعشرین ومائتین. (طبقات الفقهاء 

  . ٥٦/ ٢الذهب 

  . ٢٠/ ٤، الفروق ٢٥٥/ ١فتح العلى المالك   )٤(

  . ٢٥٤/ ١لى المالك فتح الع  )٥(
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ویعلم من ذلك أن الوعد المجرد عن سبب كما لو قلت: أسلفنى كـذا ولـم 

تذكر سبباً ولا حاجة، ثم وعدك وبـدا لـه أن یرجـع فلـه الرجـوع ولا شـىء علیـه 

  عند الفریقین.

) لو قـال لـه: إن ١ویظهر الفرق بین فریقى المالكیة فى مسائل منها: (

الواعد: نعم، ثم بدا له الرجـوع،  غرمائى یلزموننى بدین فأسلفنى أقضهم، فقال

فإنه على مذهب أصبغ یجب الوفاء، لأنه وعد على سبب، وعلى مذهب مالـك 

من وافقه لا یجب، لأن الموعود لم یدخل فى شىء إلا إذا اعتقـد منـه الغرمـاء 

) لو سألك مدین أن تؤخره ٢. ()١(على موعد أو أشهد بإیجاب ذلك على نفسه

أؤخرك، على مذهب أصبغ لزمك تأخیره إلى أجـل لأنـه إلى أجل كذا، فقلت: أنا 

ب، أمــا علــى مــذهب مالــك فــلا یلزمــك ذلــك إلا إذا ورطــه بــذلك، ـوعــد علــى سبــ

له بسبب بنائه  ده إلى دائن آخر أو شراء حاجةـوالتورط یكون بأن یدفع ما بی

  .)٢(على وعد الواعد

دا  

ــاء بالو  )١( ــى أن الوف ــیس اســتدل أصــحاب القــول الأول: عل عــد مســتحب ول

  بفرض وهم جمهور الفقهاء بما یلى:

:بما أخرجه مالك فى الموطأ "أنـه قـال رجـل لرسـول االله  أو أكـذب :

: "لا خیــر فــى الكــذب" فقــال: یــا رســول االله أفأعــدها وأقــول لامرأتــى، فقــال 

  .)٣(: لا جناح علیك"لها؟ فقال 

                                                 

  . ٢٥٦/ ١المرجع السابق   )١(

  . ٢٥٧/ ١فتح العلى المالك   )٢(

أخرجــه مالــك فــى الموطــأ "روایــة یحیــى بــن یحیــى الأندلســى" بــاب مــا جــاء فــى الصــدق   )٣(

بــــاب مــــا جــــاء فــــى الصــــدق  -) وجــــاء فــــى الاســــتذكار٢٨٢٨رقــــم ( ٥٥٨/ ٢والكــــذب 

یسـتند=  علـم هـذا الحـدیث بهـذا اللفـظأ) قـال أبـو عمـر: لا ١٨٦٠رقم ( ٥٧٢/ ٨والكذب 

مـن الوجـوه، وقـد رواه سـفیان بـن عیینـة عـن صـفوان بـن سـلیم  من وجه إلى النبى =

عــن عطــاء بــن یســار بلفــظ "قــال رجــل یــا رســول االله هــل علــى جنــاح أن أكــذب امرأتــى 

قال: لا یحب االله الكذب فقال یا رسـول االله استصـلحها واسـتطیب نفسـها فقـال لا جنـاح 

   ك".علی
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:واا  لا و  

سائل من الكـذب المتعلـق بالمسـتقبل ونفـى الجنـاح منع ال أن الرسول  -١

  . )١(على الوعد

ا ب ال: )٢(أا ا   

بأن هذا غیر سلیم وهى دعوى لا حجة علیها، ولعل السـائل كـان قصـده 

 فعلــه مــع غیرهــا مــن النســاء بمــا لــم مــن الكــذب علــى زوجتــه أن یخبرهــا عــن

لزوجــة، فلــم یتعــین أن المــراد بمــا یفعلــه أو غیــر ذلــك ممــا یقصــد بــه إغاظــة ا

منـه  ومـا معنـى الحـدیث إلا أنـه  ذكر، كیف وأن ما ذكـره هـو عـین الوعـد،

وســوغ لــه الوعــد، لأنــه لا  مــن أن یخبرهــا بخبــر كــاذب یقتضــى تغیظهــا بــه، 

كــان عازمــاً عنــد الوعــد علــى  اء بــه ســواءـیتعــین فیــه الإخــلاف لاحتمــال الوفــ

علـى  اً عنهمـا، ویتخـرج ذلـك فـى قسـم العـزمالوفاء أو على الإخلاف أو مضرب

إذ  الإخلاف على الرأى الصحیح... من أن العزم على المعصیة لا مؤاخذة بـه،

  .)٣(معظم دلائل الشریعة یقتضى المنع فى الإخلاف"

قــد  إخــلاف الوعــد لــیس كــذباً، لأنــه  كمــا اســتدلوا بالروایــة علــى أن   -٢

  .)٤(ه قسیماً لهجعله قسیم الكذب، ولو كان منه، لما جعل

                                                 

  بیروت . –(ط) دار المعرفة للطباعة  ٢١/ ٤الفروق للقرافى   )١(

ابن الشاط: هو قاسم بن عبد االله بن محمد الأنصارى السینى، أبو القاسم سراج الدین،   )٢(

هــــ، والشـــاط لقـــب لجـــده عـــرف بـــه لأنـــه كـــان  ٦٣٢ابـــن الشـــاط، فقیـــه مـــالكى ولـــد ســـنة 

لفاتـه: "إدرار الشـروق علــى أنـواء الفــروق" طـوالاً، كـان أقــرأ للأصـول والفـرائض ومــن مؤ 

هــ. الأعـلام للزركشـى ٧٢٣حاشیة، وأیضاً غنیـة الـرائض فـى علـم الفـرائض تـوفى سـنة 

  . ١٠٥/ ٨، معجم المؤلفین ١٧٧/ ٥

  . ٢٠/ ٤إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط المطبوع بأسفل الفروق   )٣(

  . ٢١/ ٤الفروق للقرافى   )٤(



  
  

  
} ٣٨١     {
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 ام:  قــول غیــر مســلم، لأنــه جعلــه قســیم الخبــر عــن غیــر بأنــه

المستقبل الذى هـو كـذب، فكـان قسـیمة مـن جهـة كونـه مسـتقبلاً، وذلـك غیـر 

  .)١(مستقبل، أو من جهة كونه قد تعین أنه كذب، والوعد لا یتعین كونه كذباً 

  .)٢(رج فیهكما یستدل من الروایة على أن إخلاف الوعد لا ح   -٣

: أ  

صحیح بـل فیـه الحـرج بمقتضـى ظـواهر الشـرع إلا حیـث یتعـذر  غیر أنه

  .)٣(الوفاء

كما یستدل من الروایـة أنـه "لـو كـان المقصـود الوعـد الـذى یفـى بـه لمـا    -٤

احتاج للسؤال عنـه ولمـا ذكـره مقرونـاً بالكـذب" فتبـین بـأن قصـد السـائل 

خیـــل الحـــرج فـــى ذلـــك فســـتأذن بإصـــلاح حـــال امرأتـــه بمـــا لا یفعلـــه، فت

  .)٤(علیه

ذ  وأ:  

بــأن الســائل لــم یقصــد الوعــد الــذى یفــى فیــه علــى التعیــین، وإنمــا قصــد  )١(

الوعد على الإطـلاق وسـأل عنـه لأن الاحتمـال فـى عـدم الوفـاء اضـطراراً 

عنـه الجنـاح لاحتمـال الوفـاء، ثــم إن  أو اختیـاراً قـائم، ورفـع النبـى 

یف مضطراً فكذلك، وإن لم یـف مختـاراً فـالظواهر وفى فلا جناح، وإن لم 

  المتظاهرة قاضیة بالحرج.

إن القـول: بــأن قصــد الســائل إصــلاح حــال امرأتــه... إلــخ إن هــذا القــول  )٢(

غیــر صــحیح، إذ مــن أیــن یحصــل العلــم بــأن الــزوج لا یفعلــه؟ وعلــى أن 

یكــون فــى حــال الوعــد غیــر مــتمكن ممــا وعــد بــه، ومــن أیــن یعلــم عــدم 

                                                 

  . ٤/٢١شروق على أنواء الفروق لابن الشاط والمطبوع بأسفل الفروق إدرار ال  )١(

  . ٢١/ ٤الفروق للقرافى   )٢(

  . ٢١/ ٤إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط   )٣(

  . ٢٢/ ٤الفروق   )٤(
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فـى المسـتقبل؟ وإذا تعـذر العلـم بجمیـع ذلـك، تعـین أن یكـون تمكنه منه 

سـؤال الـزوج لاحتمـال عـدم الوفـاء أو العــزم علـى عـدم الوفـاء فسـوغ لــه 

علیه الصلاة والسلام ذلك، لأن عدم الوفـاء لا یتعـین أو لأن العـزم علـى 

  .)١(عدم الوفاء على تقدیر أن عدم الوفاء معصیة، ولیس بمعصیة

:م أصــحاب القــول الأول علــى قــولهم: بــأن الوعــد  ل بــهوممــا اســتد

  غیر ملزم بما أخرجه أبو داود أنه علیه الصلاة والسلام قال:

فلـم یفـى ولـم یجـئ للمیعـاد  -"إذا وعد الرجل أخاه ومن نیتـه أن یفـى لـه

  .)٢(فلا إثم علیه"

:ا ا  وأ  

  .)٣(بما أجیب به عن الحدیث السابق؛ وأنه حدیث ضعیف

:  بـأن قـال:  –اسـتدلوا أیضـاً: أن الرجـل إذا وعـد وحلـف واسـتثنى

فقد سقط عنه الحنث بالنص والإجماع المتیقن ، فإذا سقط عنـه  –إنشاء االله 

  الحنث، دل على أنه لم یلزمه فعمل ما حلف علیه .

وْَِ َ َءٍ   وبما أن الوعد لا یصح بـدون اسـتثناء لقولـه تعـالى: 

 ما.إً َِذ ٌِ ُءَ اََ ْنأ إ)دل على أن من وعـد ولـم یسـتثن فقـد )٤ .

عصى االله تعـالى فـى وعـده ذلـك، ولا یجـوز أن یجبـر أحـد علـى معصـیة، فـإن 

                                                 

  . ٢٢/ ٤إدرار الشروق على أنواء الفروق   )١(

)، ٤٩٩٧رقــــم ( ٤٥٦/ ٤بــــاب العــــدة  –كتــــاب الأدب  –أخرجــــه أبــــو داود فــــى ســــننه   )٢(

"إذا وعــد  وكـذلك أخرجـه الترمــذى بلفـظ آخــر عـن زیــد بـن أرقــم قـال: قــال رسـول االله 

الرجل وینوى أن یفى به فلم یف به فلا جناح علیه" قال أبو عیسـى هـذا حـدیث غریـب 

ولــیس إســناده بــالقوى علــى بــن عبــد الأعلــى ثقــة ولا یعــرف أبــو النعمــان ولا أبــو وقــاص 

  وهما مجهولان.

باب ما جاء فـى علامـة  –كتاب الأیمان  -قال الشیخ الألبانى: ضعیف "سنن الترمذى  

  ).٢٦٣٣رقم ( ٢٠/ ٥المنافق 

  . ٢٠/ ٥سنن الترمذى   )٣(

  . ٢٣سورة الكهف آیة   )٤(
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اسـتثنى فقــال: إن شــاء االله تعــالى، أو: إلا أن یشــاء االله تعــالى، أو نحــوه ممــا 

  .)١(خلفاً لوعده إن لم یفعلیعلقه بإرادة االله عز وجل، فلا یكون م

  وب  ا ال:

فــى الوعــد ســنة ولــیس بواجــب، ولــم ینقــل عــن أحــد مــن بــأن الاســتثناء 

العلماء بأنه یحرم الوعد بغیـر اسـتثناء، وحكـى القرطبـى عـن ابـن عطیـة قولـه 

ــى  ــة لیســت ف ــى الیمــین، والآی ــى الاســتثناء ف ــة ف ــاس فــى هــذه الآی ــم الن "وتكل

  .)٢(ا هى فى سنة الاستثناء فى غیر الیمینالأیمان، وإنم

:٣(أنه وعد بمعروف محضاستدلوا أیضاً ب را(.  

  .)٤(ولا سبیل علیه بالإلزام فى المعروف

: بالهبة فإنها لا تتم عند الجمهـور إلا  أیضاً  استدل هذا المذهب

ا بالقبض خلافاً للمالكیة، وذلك یقتضى على مذهب الجمهـور: عـدم الحكـم بهـ

  قضاء فیما لو رجع الواهب عنها قبل قبض الموهوب إیاها .

وعلیه: فإذا كانت الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فكیف یلزم بالهبة لـو وعـده 

  .)٥(بها مجرد وعد إذا قال له: سوف أهبك إیاها

ا مل اب ال أا :م  بـأن الوعـد ملـزم مطلقـاً ویجـب"

  یر من السلف".الوفاء به وهو مذهب كث

  استدلوا بنصوص القرآن والسنة النبویة:

:آن اا  :أو  

  .)١(َ أَ اَِ آُَا أوْا ُِدِقوله تعالى  -١

                                                 

  . ٣٠/ ٨المحلى لابن حزم   )١(

(ط) الثانیــــة دار الكتــــب المصــــریة ســــنة  ٣٨٥/ ١٠الجــــامع لأحكــــام القــــرآن للقرطبــــى   )٢(

  .م١٩٦٤

  . ٤٤١/ ٤أضواء البیان للشنقیطى   )٣(

  . ٧٥/ ٢فقه النوازل   )٤(

  . ٧٥/ ٢، فقه النوازل ٣١٢/ ٥المغنى   )٥(



  
  

  
} ٣٨٤     {
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:ا  ا و  

، یقـــال: عقـــدت العهـــد والحبـــل، أن العقـــود تعنـــى الربـــوط، وأحـــدها عقـــد

ــده ال ــا عق ــل م ــد: هــو ك ــى نفســه مــن بیــع وشــراء وإجــارة وكــراء والعق مــرء عل

ومناكحة، وكل ما كان غیر خارج عن الشریعة، وكـذا مـا عقـده الإنسـان علـى 

نفسه الله من الطاعـات، وقـال الزجـاج: المعنـى أوفـوا بعقـد االله علـیكم وبعقـدكم 

  .)٢(بعضكم على بعض

َ َ.   َُنَ ََ  َنََ أَ اَِ آُَا ِكما استدلوا بقوله تعـالى  -٢
  .)٣(َْِ ًَ اِ أنْ َا ََ  َنَ

:ا و  

أن الواعد إذا وعد وأخلف فإنه یكون قد قال ولم یفعل، فیكون داخلاً فـى 

استنكار الآیة، فیلزم أن یكون وعده كذباً، والكذب محرم فیكـون إخـلاف الوعـد 

  .)٤(رماً أیضاً، فلزم الوفاء به خروجاً من صفة الكذبمح

:ذ  ضا  
اعترض على كون إخلاف الوعد كذباً، بأن الكـذب وإن كـان تعریفـه بأنـه 

ــذى لا یطــابق إلا أن عــدم المطابقــة تعــرف بالماضــى والحاضــر مــن  الخبــر ال

وعـدمها،  الأخبار، أما ما یتعلق منها بالمستقبل كالوعد فإنه یحتمـل المطابقـة

فلا یمكن الجزم بعدم المطابقة، لأن المستقبل بعدم مجئ وقته یكون مجهـولاً، 

  وهذا مدعوم بأمرین:

الأول: أننا إذا عرفنا الشىء بوصف بأن قلنا فى الإنسان مثلاً: الحیـوان 

الناطق، إنما نرید الحیاة والنطق بالفعل لا بالقوة، وإلا كان الجماد والنبات كله 

نــه قابــل للحیــاة والنطــق، وحیــث أن كــون الوعــد كــذباً بالفعــل غیــر إنســاناً، لأ 

  ممكن لتأخر زمنه فإنه لا یمكن التحكم بوصفه بالكذب.

                                                                                                                   

  ).١سورة المائدة آیة (  )١(

  .٣٣، ٦/٣٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبى   )٢(

  ).٣سورة الصف آیة رقم (  )٣(

  .٤/٢٠بتصرف الفروق للقرافى   )٤(



  
  

  
} ٣٨٥     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

ــذى  ــذلك الحــدیث ال ــه كمــا صــرح ب ــانى: أن إخــلاف الوعــد لا حــرج فی الث

حیــث أفــاد الحـــدیثان أن  -)٢(وحــدیث أبــى داود .)١(أخرجــه مالــك فــى الموطــأ

ذب ولا حرج فیه، فإن قیل: إن النصـوص القرآنیـة إخلاف الوعد لیس قسیم الك

 .)٤(وُََ ْَ اُ وََْهُ    وقولـه  .)٣(وْَََ وََْ ا  َكقوله تعالى 

وغیر ذلـك مـن النصـوص تـدل علـى  .)٥(اِِ ُْَ اِي َََ وََْهُوقوله 

صـف الصـدق فـى المسـتقبل، إن قیـل الصدق فى وعـد االله، فقـد تحقـق بـذلك و 

ذلــك فــالجواب علیــه: أن االله تعــالى یخبــر عــن معلــوم وكــل مــا تعلــق بــه العلــم 

یجب مطابقته بخلاف واحد من البشر إنما ألزم نفسـه أن یفعـل مـع تجـویز أن 

یقــع ذلــك منــه وأن لا یقــع، فــلا تكــون المطابقــة وعــدمها معلــومین ولا واقعــین 

  .)٦(ارفانتفیا بالكلیة وقت الإخب

  و رد ا ااض ه:

إن الكــذب یــدخل الماضــى والحاضــر والمســتقبل وإنمــا ســومح فــى الوعــد  - ١

  .)٧(من أجل تكثیر الوعد بالمعروف

تسـتلزم أن یكـون الوصـف فیهـا  -أى الحدود -إنه لا یسلم أن التعاریف - ٢

بالفعل، إذ لو استلزمت ذلـك لخـرج الطفـل الرضـیع عـن تعریـف الإنسـان 

ن النطق الذى هو الفعل مفقود فیه بالفعل مع أن الطفل عند ضرورة، لأ 

ــل مــن اســتلزام كــون  ــاریف وهــم الفلاســفة إنســان، ومــا قی أصــحاب التع

الجماد والنبات إنسـاناً لأنـه قابـل للحیـاة والنطـق إنمـا هـو جهـل بمـذهب 

                                                 

  .٤٤سبق ذكره وتخریجه ص  )١(

  .٤٦سبق ذكره وتخریجه ص  )٢(

  ).٢٢سورة إبراهیم آیة رقم (  )٣(

  ).١٥٢سورة آل عمران آیة رقم (  )٤(

  ).٧٤سورة الزمر آیة (  )٥(

  .٤٤-٤/٢١بتصرف الفروق وحاشیته وتهذیبه   )٦(

  .٤/٢٤الفروق للقرافى   )٧(



  
  

  
} ٣٨٦     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

أصــــحاب الحــــدود أو التعــــاریف، أى الفلاســــفة القــــائلین بــــأن الحقــــائق 

تیــة فــلا تقبــل حقیقــة منهــا صــفة الحقیقــة الأخــرى، مختلفــة بصــفتها الذا

فــالحیوان لا یقبــل أن یكــون جمــاداً والجمــاد لا یقبــل أن یكــون حیوانــاً، 

ـــه  ـــه الكـــذب، لأن ـــل مـــن أن الوعـــد لا یدخل وبهـــذا فقـــد بطـــل كـــل مـــا قی

  .)١(مستقبل

  وقد رد ابن حزم على الذین استدلوا بالآیة لوجوب الوفاء بالوعد:

ین یقولـون مـا لا یفعلـون فـى الأمـور الواجبـة كالوعـد بأن المـراد بهـا الـذ

و    َََ ْَ ْُْَِبإنصاف من دین أو أداء حق، وهو من قبیـل قولـه تعـالى 

  َِِا َِ َمََو َ ِِْ ْِ َمَآ ْِ َا.      ِِْ ْِ ْُَآ 

ِِ اِَ َنُْُ ْَُا وْَََو.       َِ ُَمْَ ْَ إ ْِ ِ ِم ْُَْ

فقد استنكر االله إخلافهم، لأن الصدقة واجبة والكون  .)٢(أْا اَ َ وُََوهُ

هـذا  من الصالحین واجب فالوعد والعهد بذلك فرضان ففرض إنجازهمـا، ثـم إن

  .)٣(نظر من هذا الذى عاهد االله على ذلك، والنذر فرض

:ا  ا :م  

استدل أصحاب هذا القـول القائـل "بـأن الوعـد ملـزم مطلقـاً ویجـب الوفـاء 

  به بمایلى:

قــال: "آیــة المنــافق ثــلاث: إذا حــدث كــذب، وإذا  مــا روى عــن النبــى  - ١

  .)٤(وعد أخلف، وإذا ائتمن خان"

قــال: "أربــع مــن كــن فیــه كــان منافقــاً خالصــاً،  النبــى ومــا روى عــن  - ٢

ومن كانت فیه خصلة منهن كانت فیه خصـلة مـن النفـاق حتـى یـدعها: 

                                                 

  .٤/٤٥تهذیب الفروق   )١(

  .٧٧ -٧٥سورة التوبة آیة   )٢(

  .٨/٣٠المحلى   )٣(

رقــم  ١/١٥بــاب علامــات المنــافق  -كتــاب بــدء الــوحى -البخــارى فــى صــحیحة أخرجــه  )٤(

  ).٢٢٠رحم ( ١/٥٦باب خصال المنافق  -كتاب الإیمان -)، مسلم فى صحیحة٣٣(



  
  

  
} ٣٨٧     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

 .)١(إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كـذب، وإذا عاهـد عـذر، وإذا خاصـم فجـر"

وفى روایة أخرى "إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعـد أخلـف، وإذا 

  .)٢(خاصم فجر"

ا و:دا    

فـى خصـال  تدل هذه الأحادیث على أن إخلاف الوعد قد عده، النبى 

المنــافقین، والنفــاق مــذموم شــرعاً، وقــد أعــد االله للمنــافقین الــدرك الأســفل مــن 

وعلــى هــذا  .)٣(إن اِ َِِَُ ارْكِ اَِ ْ ار النــار حیــث قــال: 

  .)٤(محرم شرعاً فیجب الوفاء بالوعدیكون إخلاف الوعد 

.ذ  ضا  

قال ابن حزم: لا حجة فى الأحادیث، لأنها لیست على ظاهرهـا، لأن مـن 

وعد بمـا لا یحـل لـه، أو عاهـد علـى معصـیة، فـلا یحـل لـه الوفـاء بشـىء مـن 

ذلك، كمن وعد بخمر أو زنى أو ما شابه ذلك فصح بعد ذلك أنه لیس كل من 

اهد فعذر مذموماً، ولا ملوماً ولا عاصیاً، بل قد یكـون مطیعـاً وعد فاخلف أو ع

مؤدى فرض، فإذا كان الأمر كذلك فلا یكون فرضاً من إنجاز الوعد والعهد؛ لا 

  .)٥(من وعد بواجب علیه كإنصاف من دین أو أداء حق

: ال أب ال ا ا "  وب اء          
:"  

                                                 

رقـم  ٣/١٧٢بـاب إذا خاصـم فجـر  -كتـاب بـدء الـوحى -أخرجه البخـارى فـى صـحیحة  )١(

)٢٤٥٩.(  

  ).٢١٩رقم ( ١/٥٦ل المنافق باب خصا -كتاب الإیمان -أخرجه مسلم فى صحیحة  )٢(

  ).١٤٥سورة النساء آیة (  )٣(

  .٤٦/ ٤/٢٠الفروق للقرافى   )٤(

  .٨/٢٩المحلى   )٥(



  
  

  
} ٣٨٨     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

ان الوعد مرتبطاً بسـبب ودخـل فـى السـبب یجـب الوفـاء أمـا إذا لـم فإن ك

  یدخل فلا یجب الوفاء وهم المالكیة بمایلى:

أن النصوص الشرعیة بهذا الصدد قـد تعارضـت فمنهـا مـا أوجـب الوفـاء 

، ومنهـا مـا لـم )١(بالوعد مطلقاً، وهى الأدلة التى ساقها موجبـوا الوفـاء بالوعـد

حیث إن الآیة فى قوله تعالى  )٢(ذب كحدیث الموطأیجعل إخلاف الوعد من الك

َنََ  َ اَ ْنأ ِا َْِ ًَ َُ.  :نزلــت فــى قــوم كــانوا یقولــون

  .)٣(جاهدنا، وما جاهدوا، فعلنا أنواع الخیر وما فعلوا

ولا شــك أن هــذا محــرم لأنــه كــذب، وأمــا كــون مخلــف الوعــد منافقــاً فهــو 

ل علـى حالـة كـون الإخـلاف سـجیة لـه أو تعمـداً، فكـان لا بـد مـن حمـل محمو

هذه النصوص على خلاف ظاهرها وأن یجمع بین الأدلة، فوافق هذا الرأى من 

أوجب الوفاء بالوعد إذا كان الوعـد علـى سـبب وباشـره، ووافـق مـن لـم یوجـب 

  .)٤(الوفاء بالوعد فیما عداها من الوعود المجردة

ا رد ا و :ذ   

بــأن جمــع الأدلــة ینبغــى أن یكــون بحمــل حــدیث الموطــأ بمــا یتســق مــع 

ـــى إخـــلاف الوعـــد  ـــأن تكـــون المســـامحة ف ـــافق ب ـــة، وحـــدیث خصـــال المن الآی

  .)٥(اضطراراً 

:ا   اضا  
قد انتقد ابن حزم تقسیم المالكیة هـذا وتفصـیلهم وقـال: بأنـه لا وجـه لـه 

رآن ولا سـنة ولا قـول صـحابى ولا قیـاس، فـإن قیـل: ولا برهان یعضده لا من قـ

قد أضر الواعد بالموعود إذا كلفه من أجل وعده عملاً ونفقـة، قلنـا: فهـب أنـه 

                                                 

  من البحث.  ٤٨انظر الأدلة ص  )١(

  من البحث. ٤٦تخریجه ص   )٢(

  .٧٨-١٨/٧٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبى حیث ذكر أسباب النزول   )٣(

  .٤/٢٥الفروق   )٤(

  .٤/٢٥على الفروق  حاشیة ابن الشاط  )٥(



  
  

  
} ٣٨٩     {
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كمــا تقولــون فمــن أیــن وجــب علــى مــن أضــر بــآخر وظلمــه وغــره أن یغــرم لــه 

  .)١(مالاً 

:ذ  ضا  
نى مـن بأن قول ابن حزم هذا غیر مسلم، فقـد سـاق أصـحاب القـول الثـا

  الأدلة ما فیه الكفایة، للقول بلزوم الوفاء بالوعد.

:اأى اا  
قد تبین لنا من خلال مـا نقلنـا عـن أئمـة الفقـه رحمهـم االله أنهـم اتجهـوا 

فى القول: بإلزام الواعد الوفاء بوعده أو عدم إلزامـه مـن خـلال ثلاث اتجاهات 

القـول القائـل: بوجـوب ما استدل به كل فریق من أدلة، والذى یترجح لدى هو 

  .)٢(الوفاء بالوعد مطلقاً، كما یلزم الواعد بالوفاء بوعده دیانة، یلزم به قضاء

وذلك لرجحان أدلـة هـذا المـذهب مـن جهـة، ولعـدم وجـود مبـرر للتفریـق 

بإلزام الواعد بوفاء وعده دیانة وعدم إلزامه به قضاء مع ملاحظة مـا اشـترطه 

ممن تتوافر فیهم  -الإیجاب والقبول -لعقدركنى ا -الفقهاء من وجوب تحقیق

أهلیــة التعاقــد، وأن یــتم ذلــك فــى مجلــس واحــد وإذا أخــل الواعــد بوعــده، فعلیــه 

  تعویض ما لحق الطرف المقابل من أضرار.

وعلیه فإنه یلتـزم الواعـد الوفـاء بوعـده فـى بیـع المرابحـة للآمـر بالشـراء 

  وهذا ما سأوضحه فى الفرع الثالث.

                                                 

لأنه لا یرى الوعد هنـا سـبباً لإیجـاب ضـمان علـى الواعـد بنـاء علـى أن  ٨/٢٨المحلى   )١(

  الوفاء بالوعد لیس بلازم عنده.

هذا هـو مـذهب ابـن شـبرمه ومـن نحـا نحـوه، وقـد أخـذ رجـال القـانون بهـذا الـرأى أیضـاً.   )٢(

  بغداد). -لمعارفمطبعة ا ٦٧(أصول الالتزام للدكتور/ حسن على الذنون ص
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رع اثا  

  اا   ه اا اإ 

  اء

اختلف العمل فى البنوك الإسلامیة بالنسبة لإلـزام الآمـر بوعـده وعدمـه، 

  تبعاً لاختلاف فتاوى هیئات الرقابة الشرعیة للبنوك.

  فكانت هناك ثلاثة أراء.

أن الوعد غیـر ملـزم للعمیـل أو المصـرف حیـث یكـون كـل  اأى اول:

هما حراً فى أن یكمل العملیة لبیع المطلوب منه مـا اشـتراه بنـاء علـى طلـب من

ـــد ســـلیمان  ـــك ذهـــب د/محم ـــى ذل ـــا یشـــاء. وإل ـــك كم ـــدل عـــن ذل ـــر أو یع الآم

  .)٣(، د/حسن عبداالله الأمین)٢(، د/رفیق المصرى)١(الأشقر

:مأى اأن الوعد ملزم للمصـرف فقـط (أى للمطلـوب منـه) حیـث  ا

البیع، أمــا الآمــر بالشــراء فهــو غیــر ملــزم وإلــى ذلــك ذهــب یكــون هــو ملزمــاً بــ

  .)٤(د/الصدیق محمد الأمین الضریر وأفتى به لبنك فیصل المصرى

                                                 

  .٧٥بیع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامیة د/محمد سلیمان الأشقر ص  )١(

الباحث بمركز الاقتصـاد الإسـلامى التـابع لجامعـة الملـك عبـدالعزیز فـى جـدة نقـلاً عـن   )٢(

مجلــة الفقــه الإســلامى بعنــوان "بیــع المرابحــة للآمــر بالشــراء فــى المصــارف الإســلامیة 

  .٨٥٠ص ٢ع ٥ج

الباحـــث بالمعهـــد الإســـلامى للتــــدریب والبحـــوث التـــابع للبنــــك الإســـلامى للتنمیـــة بجــــدة   )٣(

ـــة الفقـــه الإســـلامى ج  ٥ع ٢(بحـــث بیـــع المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء د/ســـامى حمـــود مجل

  .٨١٥ص

حیث قال "لا أعلم خلافاً معتبراً بین الفقهاء المعاصرین فى جواز بیت المرابحـة للآمـر   )٤(

لطــرفین أو لأحــدهما الخیــار وإنمــا الخــلاف بیــنهم فیمــا إذا وقــع هــذا بالشــراء إذا جعــل ل

البیـع علــى الإلـزام مــن أول الأمـر... (نقــلاً عـن مجلــة مجمـع الفقــه الإسـلامى للــدكتور/ 

  .٧٤١ص ٥ع ٢الصدیق محمد الأمین الضریر بعنوان "المرابحة للآمر بالشراء ج
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 :أى اــال  ا ــه ق ــل والمصــرف وب ــزم للطــرفین العمی أن الوعــد مل

ــة  ــة الأردنی ــة الفتــوى فــى المملك ــه لجن د/یوســف القرضــاوى وهــو مــا أخــذت ب

تأسـیس البنـك الإسـلامى الأردنـى، كمـا أخـذ بـه  الهاشمیة عند مناقشـة قـانون

  .)١(كذلك بیت التمویل الكویتى وبنك دبى الإسلامى

 :دسبق عرضها فى مسألة الوفاء بالوعد.ا  

  
  اا  ه اراء:

  هو الرأى الثالث القائل بأن: الوعد ملزم لكل من العمیل والمصرف.

  وذلك لما یلى:

من الأمور الاجتهادیة التى لم یـرد فیهـا  أن موضوع المرابحة فى الأصل - ١

نص شرعى محدد، وبالتـالى فـإن الاسـتدلال بقـول الإمـام الشـافعى بعـدم 

هـو اجتهـاد منـه صـدر فـى ظـل ظـروف معینـة،  )٢(الإلزام بالوعـد للعمیـل

یقصـد  -كمـا یقـول د/یوسـف القرضـاوى: "ومـن یـدرى لعـل الإمـام الكبیـر

إعطاء الخیار لطالب الشـراء فـى  لو رأى ما یترتب الیوم على -الشافعى

الصـــفقات الكبیـــرة مـــن الأضـــرار والخســـائر لغیـــر اجتهـــاده دفعـــاً للضـــرر 

  وتجنباً لأسباب النزاع بین الناس".

وعلى هذا فإن الرأى الـذى وصـل إلیـه جمهـور الفقهـاء المعاصـرین مـن 

القول بالإلزام لا یخـالف نـص ولا یعطـل حكمـاً شـرعیاً قائمـاً بـل بـالعكس یـدور 

فى فلك مقصود الشریعة فى المحافظة على الأموال، ومنـع الضـرر والحـد مـن 

 المنازعة بین الناس.

                                                 

ـــه المصـــارف  )١( ـــع المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء كمـــا تجری الإســـلامیة د/یوســـف القرضـــاوى  بی

بالكویت، بیع المرابحة للآمر بالشراء د/سامى حمود فى مجلة  -(ط) دار القلم ٨٧ص

، المرابحــة للآمــر بالشــراء د/إبــراهیم ٨١٥ص ٥ع ٢الفقــه الإســلامى ج ٥/٧٨٢مجمــع 

  .٧٨٢فاضل الربو نقلاً عن مجلة الفقه ص

  .٣/٣٩الأم للشافعى   )٢(
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أن الوفاء بالوعد من القواعد الأصولیة فى الإسـلام التـى یجـب أن یلتـزم  - ٢

 بها المسلم فى كل أعماله.

أن هناك أراء لدى الفقهاء القدامى تقـول بـالإلزام بالوعـد فـى المعـاملات  - ٣

 .دیناً وقضاءاً 

التراضـــى مـــن أهـــم ركـــائز العقـــود والمعـــاملات فـــى الإســـلام، وحیـــث أن  - ٤

الطرفین تراضیا علـى الالتـزام بالوعـد فإنـه ینفـذ طالمـا لـم یتفقـا علـى مـا 

 یخالف نصاً شرعیاً، وأن هذا الالتزام لا ینافى مقصود العقد.

إذا كان البعض یرى إنه إذا كان هناك إلـزام فـإن العملیـة تكـون قـد تمـت  - ٥

  .)١(. "لا تبع ما لیس عندك"ذلك مخالفة لحدیث الرسول وفى 

فـإن هــذا مــردود علیــه بــأن الاجتهــاد الفقهــى والتطبیــق العملــى المعاصــر 

على أن عقد الوعد لـیس بعملیـة بیـع، وأنـه ینصـب علـى الوفـاء بالوعـد فقـط، 

بــدلیل أنــه یمكــن تعــدیل الــثمن أو شــروط الســداد فــى عقــد البیــع بعــد ورود 

وقــوف علــى تكلفتهــا الفعلیــة، ولــذلك لا تحتــوى عقــود الوعــد فــى البضــاعة وال

البنوك الإسلامیة على ثمن البیع مرابحـة بـل تـذكر بقیمـة إجمالیـة (احتمالیـة) 

ـــلاً  ـــد ورود البضـــاعة فع ـــع إلا بع ـــد البی ـــتم عق ـــذلك لا ی ـــب الشـــراء، ول ـــى طل ف

  .)٣(.)٢(للبنك

                                                 

بـاب مـا جـاء فـى كراهیـة بیـع مـا لـیس عنـدك  -كتاب البیوع -نهأخرجه الترمذى فى سن  )١(

  ) وقال الشیخ الألبانى: صحیح.١٢٣٢رقم ( ٣/٥٣٤

ـــة لعقـــد المرابحـــة فـــى النظـــام   )٢( بحـــث للدكتور/محمـــد عبـــدالحلیم عمـــر (التفاصـــیل العملی

  .٩٦٦، ٩٦٥ص ٥ع ٢المصرفى الإسلامى) نقلاً عن مجمع الفقه الإسلامى ج

  زماً على أن تلاحظ الشروط الآتیة: یكون الوعد مل  )٣(

  تطابق الإیجاب والقبول وإن تم ذلك فى مجلس واحد. - ١

 أن یكون الثمن والسلعة معلومین لدى المتعاقدین. - ٢

 أن توصف السلعة للمشترى وصفاً تزول عنه الجهالة. - ٣

المرابحة للآمر بالشراء د/إبراهیم فاضل الـدیو نقـلاً عـن مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامى 

  .٧٨٢ص ٢ع ٥ج
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  اطب ادس

  ا  ات ااءا  

د  

لقد عرفـت الدراسـات المعاصـرة بیـع المرابحـة للآمـر بالشـراء، بأنـه طلـب 

كالطیـب الـذى یریـد شـراء أجهـزة طبیـة  -یتقدم به الراغب بشـراء سـلعة معینـة

إلى المصـرف، أو المؤسسـة الاقتصـادیة المتعاملـة بهـذا العقـد،  -لعیادته مثلاً 

یحــدده الطبیــب، وعلــى أســاس طالبــاً شــراء الأجهــزة المطلوبــة بالوصــف الــذى 

الوعد منه بشـراء تلـك الأجهـزة اللازمـة لـه فعـلاً، مرابحـة، بالنسـبة التـى یتفـق 

% مــثلاً) حیــث یــدفع الــثمن مقســطاً حســب إمكانیاتــه التــى ٣% أو ٢علیهــا (

  .)١(یساعده علیها دخله، وهذه العملیة مركبة من وعد بالشراء وبیع بالمرابحة

بیع المرابحـة للآمـر بالشـراء تـتم علـى النحـو  الخطوات العملیة فى تنفیذ

  التالى:

یقوم البنك بعملیات بیع وشراء ومشـاركات، فیتقـدم المتعامـل مـع البنـك،  - ١

الراغب فى شراء سلعة معینة (سیارات أو بضـائع أو غیرهـا) بطلـب إلـى 

  البنك یحدد فیه المواصفات الكاملة للسلعة التى یحتاج إلیها.

طلــب المقــدم إلیـه مــن عمیلــه، وفــى حالــة موافقــة یقـوم البنــك بدراســته ال - ٢

البنك على شراء السلعة، ومما تتكلفه أیضاً من مصـروفات مختلفـة، ثـم 

ــك متضــمناً  ــه البن ــذى ســیبیع ب ــى الســعر ال ــل عل ــاق مــع العمی ــتم الاتف ی

الربح، وبعد أن یدرك العمیل ذلـك ویوافـق علیـه، یقـوم البنـك بـإبرام عقـد 

 مناً جملة ما تم الاتفاق علیه.وعد بالشراء مع عمیله، متض

                                                 

بتصــرف "تطــویر الأعمــال المصــرفیة بمــا یتفــق مــع الشــریعة الإســلامیة د/ســامى حمــود   )١(

  .٤٣٢ص
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یقوم البنك بعد ذلك بشراء السلعة لنفسه إذا لم تكن موجـودة لدیـه طبقـاً  - ٣

وكالــة  -للمواصــفات المطلوبــة، ویتملكهــا، ویتســلمها ممــن اشــتراها منــه

 .-سیارات أو غیرها

وفى هذه الحالة یقـع علـى البنـك  -بعد تملك البنك للسلعة واستلامه لها - ٤

ــب  مســئولیة الهــلاك ــرد بعی ــرد فیمــا یســتوجب ال ــه ال ــل التســلیم، وتبع قب

یقــوم بتحریــر عقـد بیــع بینــه وبــین عمیلـه، وبمجــرد تحریــر عقــد  -خفـى

 .)١(البیع هذه، تسرى آثاره طبقاً لأحكام البیوع فى الشریعة الإسلامیة

                                                 

  .٢٤٧م ص١٩٨٤ -هـ١٤٠٤مجلة الاقتصاد الإسلامى، المجلد الثالث، السنة الثالثة   )١(
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  اث اث

اا   ء اف ا  

وى ااء وا عا ا  درة  

  

نط  لو  

      ء اف ا :ولا ا

  اا  اء.

    از درةوى اا  :ما ا

  اا  اء.
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  اث اث

  ف اء ا   اا  اء

اء المعاصـرون فـى هـذه المسـألة اختلافـاً كبیـراً فمـنهم مـن اختلف الفقهـ

یــرى جــواز هــذا العقــد ومــنهم مــن یــرى أن هــذا العقــد باطــل ویحــرم التعامــل بــه 

ولكل من الفریقین وجهته، وهذا الخلاف بینهم إذا وقع هـذا البیـع علـى الإلـزام 

الآمــر مــن أول الأمــر، بمعنــى أن البنــك ملــزم بــالبیع مرابحــة للآمــر بالشــراء، و 

بالشراء ملزم بتنفیذ وعده بالشراء عندما یقدم له البنـك السـلعة المطلوبـة، أمـا 

  إذا جعل لأحد الطرفین الخیار فلا خلاف.

  وعلى ذلك فقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولین:

جواز بیع المرابحـة للآمـر بالشـراء مـع كـون الوعـد ملزمـاً  ال اول:

  ماعة من فقهاء العصر منهم:للمتعاقدین وبه قال ج

، )٣(، د/علـى أحمـد السـالوس)٢(، د/ یوسـف القرضـاوى)١(د/سامى حمـود

، الشــیخ/محمد )٥(، د/إبــراهیم فاضــل الــدبو)٤(د/الصــدیق محمــد الأمــین الضــریر

  .)٦(على التسخیرى

                                                 

  .٤٣٠فى كتابة "تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق مع الشریعة الإسلامیة ص  )١(

ة للآمــر بالشــراء كمــا تجریــه المصــارف الإســلامیة"، د/یوســف القرضــاوى "بیــع المرابحــ  )٢(

  الكویت. -نشر مكتبة دار القلم -م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥(ط) الثانیة 

نقــلاً عــن مجلــة مجمــع الفقــه  -"المرابحــة للآمــر بالشــراء نظــرات فــى التطبیــق العلمــى"  )٣(

  .١٠٥٩ص ٢ج ٥الإسلامى عدد

  .٩٩١ص ٢ج ٥عن مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد نقلاً  -"المرابحة للآمر بالشراء"  )٤(

 ٥نقـلاً عـن مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامى عـدد -"المرابحة للآمر بالشراء دراسـة مقارنـة"  )٥(

  .١٠٠٣ص ٢ج

 ٥"نظـرة إلـى عقـد المرابحـة للآمـر بالشـراء" نقــلاً عـن مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامى عــدد  )٦(

  .١١٨١ص ٢ج
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:مل اتحریم بیع المرابحة للآمر بالشـراء وبأنـه وعـد باطـل إذا  ا

  متعاقدین وبهذا القول قال كلاً من:كان الوعد ملزماً لل

ـــد ســـلیمان الأشـــقر ـــد)١(د/محم ـــن عبـــداالله أبوزی ، د/رفیـــق )٢(، د/بكـــر ب

  .)٥(، د/یوسف كمال)٤(، د/حسن عبداالله الأمین)٣(المصرى

دا  

أولاً: احــتج الفریــق الأول القائــل: بجــواز بیــع المرابحــة للآمــر بالشــراء 

  بأدلة منها:

 ول:المعاملات الإباحة.الأصل فى ا ا  

قـال د/القرضـاوى "إن الأصـل فــى المعـاملات والعقـود والإذن والإباحــة إلا 

مـا جــاء نــص صـریح الثبــوت صــریح الدلالــة یمنعـه ویحرمــه فیوقــف عنــده ولا 

یشترط أن یكون نص قطعى الثبوت قطعى الدلالة ففى الأحكام الفرعیـة یكفینـا 

التـى تقـرر: أن الأصـل فیهــا الـنص الصـحیح الصـریح، وهـذا بخــلاف العبـادات 

المنع حتى یجئ نص من الشارع لئلا یشرع النـاس فـى الـدین مـا لـم یـأذن بـه 

  االله.

                                                 

 -دار النفـائس -م١٩٩٨بنـوك الإسـلامیة" (ط) الأولـى سـنة "بیع المرابحة كما تجریه ال  )١(

  الأردن. -عمان

 ٥ج ٢"المرابحة للآمر بالشراء بیع المواعدة" نشرته مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامى عـدد   )٢(

  .٢/٩٠، فقه النوازل د/بكر أبوزید ٩٦٥ص

مجمــع  فــى بحثــه "بیــع المرابحــة للآمــر بالشــراء فــى المصــارف الإســلامیة" نشــرته مجلــة  )٣(

ــة (المســلم المعاصــر) ١١٢٧ص ٥ج ٢الفقــه الإســلامى عــدد ــه فــى مجل ، وفــى مقــال ل

  ).٣٢بعنوان "كشف الغطاء عن بیع المرابحة للآمر بالشراء" عدد رقم (

فــــى مقــــال لــــه بعنــــوان "الاســــتثمار اللاربــــوى فــــى نطــــاق عقــــد المرابحــــة" مجلــــة المســــلم   )٤(

  ).٣٥المعاصر عدد رقم (

دار  -٢٦٧تابــه فقــه الاقتصــاد النقــدى د/یوســف كمــال محمــد صأشــار إلــى ذلــك فــى ك  )٥(

م، كــذلك فــى "بیــع المرابحــة حیلــة بنكیــة" مجلــة ١٩٩٤الصــابون للطباعــة والنشــر ســنة 

  م.١٩٨٠أبریل  -الدعوة
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فإذا كان الأساس الأول للدین ألا یعبـدوا إلا االله فـإن الأسـاس الثـانى ألا 

  االله إلا بما شرع. ایعبدو 

 وهذه التفرقة مهمة وأساسیة فلا یجوز أن یقـال لعـالم: أیـن الـدلیل علـى

إباحة هذا العقد أو هذه المعاملة؛ إذ الدلیل لیس على المبـیح لأنـه جـاء علـى 

الأصل، إنما الدلیل على المحرم، والدلیل علـى المحـرم یجـب أن یكـون نصـاً لا 

شــبهة فیــه كمــا هــو اتجــاه الســلف الــذین نقــل عــنهم شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة 

  .)١(اً أنهم ما كانوا یطلقون الحرام إلا ما علم تحریمه جزم

وممــا ینبغــى تأكیــده هنــا: أن الاتجــاه التشــریعى فــى القــرآن والســنة هــو 

المیل إلى تقلیل المحرمات وتضییق دائرتها تخفیفاً على المكلفین ولهذا كرهـت 

كثرة الأسئلة فى زمن الوحى لما قد یؤدى إلیه من كثرة التكلفات وهو ما یشیر 

ُَا ْَ ا ْَ أَْءَ إنْ ْْُَ ْ َْُ وَإنْ َ أَ اَِ آإلیه قوله تعـالى 

ٌِَ ٌر ُوَا َْَ ُا َ ْ َْُ ُنآْلُ اَُ َِ َْَ اْَ)٢(.  

"ذرونــى مــا تــركتكم فإنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بكثــرة ســؤالهم  وقولــه 

م على أنبیائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منـه مـا اسـتطعتم وإن نهیـتكم واختلافه

  .)٣(عن شىء فدعوه"

ــه  ــى المســلمین جرمــاً مــن ســأل عــن  وقول "إن أعظــم المســلمین عل

  .)٤(شىء لم یحرم على المسلمین فحرم من أجل مسألته"

ــر المحرمــات  ــوى بتكثی ــى والنب فــلا ینبغــى أن نخــالف هــذا الاتجــاه القرآن

  .)١(دائرة الممنوعاتوتوسیع 

                                                 

  .٢١بیع المرابحة د/یوسف القرضاوى ص  )١(

  ).١٠١سورة المائدة آیة (  )٢(

 بــاب الاقتــداء بســنن رســول االله  -كتــاب بــدء الــوحى -أخرجــه البخــارى فــى صــحیحة  )٣(

باب فـرض الحـج مـرة فـى  -الحج -كتاب -)، مسلم فى صحیحة٧٢٨٨رقم ( ٩/١١٧

  ) والحدیث من روایة أبى هریرة.٣٣٢١رقم ( ٤/١٠٢العمر 

باب ما یكره من كثرة السؤال وتكلف  -كتاب بدء الوحى -أخرجه البخارى فى صحیحه  )٤(

  وایة سعد بن أبى وقاص.) من ر ٧٢٨٩رقم ( ٩/١١٧ما لا یعنیه 



  
  

  
} ٣٩٩     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

 ا:ماسـتدلوا بعمـوم النصـوص مـن كتـاب االله وسـنة رسـول  ا

  الدالة على حل جمیع أنواع البیوع إلا ما استثناه الدلیل الخاص. االله 

  .)٢(وَأَ اُ اَْَ وَََ اَومنها قوله تعالى 

  

:ا  ا و  

ل كل أنواع البیع سواء كان عینـاً بعـین (المقایضـة) أم هذه الآیة تفید ح

ـــع  ـــثمن (وهـــو البی ـــین (الســـلم) أو عـــین ب ـــاً بع ـــثمن (الصـــرف) أو ثمن ثمـــن ب

المطلــق). وســواء كــان حــالاً أو مــؤجلاً نافــذاً أو موقوفــاً، وســواء كــان بطریــق 

المساومة أم بطریق الأمانة وهو یشمل (بیع المرابحة: وهو البیع بزیـادة علـى 

ثمن الأول) والتولیة (وهو البیع بالثمن الأول) والوضیعة (وهو البیع بأنقص ال

  من الثمن الأول) أو بطریق المزایدة.

فهذه كلها وغیرها حلال لأنها مـن البیـع الـذى أحلـه االله تعـالى ولا یحـرم 

  .)٣(من البیوع إلا ما حرمه االله ورسوله بنص محكم لا شبهة فیه

ــن حــز  ــد ذلــك مــا قالــه اب م فــى المحلــى بــرغم تضــیقه فــى (العقــود ویؤی

والشروط) قال: "والقواعد فى بیع الذهب بالذهب أو بالفضة: وفـى بیـع الفضـة 

بالفضة وفى سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز، تبایعاً بعد ذلك أولـم 

یتبایعــا، لأن التواعــد لــیس بیعــاً، وكــذلك المســاومة أیضــاً جــائزة، تبایعــاً أو لــم 

لأنه لم یأت نهى عـن شـىء مـن ذلـك، وكـل مـا حـرم علینـا فقـد فصـل یتبایعا، 

                                                                                                                   

  .٢٣، ٢٢بیع المرابحة د/یوسف القرضاوى ص  )١(

  .٢٧٥سورة البقرة آیة   )٢(

  .٢٣بیع المرابحة للآمر بالشراء د/یوسف القرضاوى ص  )٣(



  
  

  
} ٤٠٠     {
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فكـل مـا لـم یفصـل لنـا  .)١(و  ْْَ ََ َ ْ َ ْَباسمه، قال تعالى 

  .)٢(تحریمه فهو حلال بنص القرآن

 -فى حل ما لم یفصل لنا تحریمه مـن البیـوع -وهذا الذى قاله ابن حزم

ـــد الحنفیـــة.)٣(مقـــرر فـــى جمـــع المـــذاهب ، )٦(، والشـــافعیة)٥(، والمالكیـــة)٤(عن

  .)٧(والحنابلة

  
:ا على جواز بیع المرابحة للآمر بالشراء هو: ا  

  إن المعاملات مبنیة على مراعاة العلل والمصالح:

إن الشرع لم یمنع من البیـوع والمعـاملات إلا مـا اشـتمل علـى ظلـم وهـو 

لغش ونحوها، أو خشى منه أن یؤدى إلى نزاع أساس تحریم الربا والاحتكار وا

وعداوة بین الناس وهو أساس تحریم المیسر والغرر، فالمنع فـى هـذه الأمـور 

لــیس تعبــدیاً بــل هــو معلــل ومفهــوم، وإذا فهمــت العلــة فــإن الحكــم یــدور معهــا 

ــادات  ــاب العب ــاب المعــاملات بخــلاف ب وجــوداً وعــدما، وهــذا هــو الأصــل فــى ب

وامتثـال المكلـف لمـا هـو مطلـوب منـه دون بحـث العلـة أو  فالأصل فیـه التعبـد

  المصلحة.

                                                 

  .١١٩سورة الأنعام آیة   )١(

  .٨/٥١٣المحلى لابن حزم   )٢(

  .٢٤بیع المرابحة للآمر بالشراء د/یوسف القرضاوى ص  )٣(

الناشـــر المكتبـــة الإســـلامیة، شـــرح فـــتح القـــدیر  ٣/٥٦ة شـــرح البدایـــة للمرغینـــانى الهدایـــ  )٤(

  بیروت. -(ط) دار الفكر ٩٤٧ -٦/٤٩٥لكمال الدین بن الهمام 

  . ٦٢، ٢/٦١المقدمات الممهدات لابن رشد الجد   )٥(

  (ط) دار الفكر. ٢/١٤٦، المجموع شرح المهذب للنووى ٣/١٣الأم للإمام الشافعى   )٦(

(ط) الأولـــــى الناشـــــر: وزارة الشـــــئون  ١٦١، ١/١٦٠سیاســـــة الشـــــرعیة لابـــــن تیمیـــــة ال  )٧(

  بالسعودیة. -الإسلامیة



  
  

  
} ٤٠١     {
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وبنــاء علــى أن الأصــل فــى المعــاملات النظــر إلــى المصــلحة رأینــا بعــض 

إلتفاتـاً  )٢(قـد أجـازوا التسـعیر مـع مـا ورد فیـه مـن الحـدیث .)١(فقهـاء التـابعین

  إلى العلة والمقصد.

ــد الاستصــناع ــك إجــازتهم عق ــه بیــع )٣(ومثــل ذل ــدوم" لحاجــة  "مــع أن مع

  .)٤(الناس إلیه، وجریان العمل به، وقله النزاع فیه

  

:اا ا  

  حق علماء العصر فى الاجتهاد.

إن من حق علماء العصـر أن یجتهـدوا فیمـا جـد مـن أمـور لیبینـوا فیهـا 

موقف الاجتهاد الإسلامى المعاصر، والقول بإغلاق باب الاجتهاد قول لا دلیل 

                                                 

الـــذین أجـــازوا التســـعیر عنـــد إغـــلاء التجـــار الأســـعار دفعـــاً للضـــرر العـــام هـــم الحنفیـــة   )١(

، الكـافى فـى فقـه أهـل المدینـة ٥/١٢٩، بـدائع الصـنائع ٦/٢٨والمالكیة (تبین الحقـائق 

  .٥/٢٧٦الأوطار  ، نیل٢/٧٣٠

. فقالوا یـا رسـول نص الحدیث هو "عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول االله   )٢(

االله ســعر لنــا. قــال: "إن االله هــو المســعر القــابض الباســط الــرازق وإنــى لأرجــو أن ألقــى 

ربى ولیس أحد منكم یطلبنى بمظلمـة فـى دم ولا مـال" قـال أبوعیسـى هـذا حـدیث حسـن 

بـاب مــا  -كتـاب البیــوع -لبـانى: صــحیح. (أخرجـه الترمــذى فـى ســننهصـحیح، وقــال الأ

  ).١٣١٤رقم ( ٣/٦٠٥جاء فى التسعیر 

الاستصــناع هــو: فــى اللغــة: طلــب الصــنعة، والصــنعة: عمــل الصــانع فــى صــنعته أى   )٣(

حرفتــه. وفــى اصــطلاح الفقهــاء: طلــب العمــل مــن الصــانع فــى شــىء مخصــوص علــى 

لــى عمـل شــىء معــین فـى الذمــة مثالــه: أن وجـه مخصــوص، أو هـو عقــد مــع صـانع ع

یطلــب المستصــنع (وهــو المشــترى) أحــد أفــراد النــاس مــن الصــانع (وهــو البــائع) كنجــار 

ـــاً بأوصـــاف  وحـــداد ونحـــوهم مـــن أصـــحاب الحـــرف أو المهـــن أن یصـــنع لـــه شـــیئاً معین

محدودة على ثمن معلوم إذا جـرى فیـه التعامـل كالقلنسـوه والخـف والآنیـه ونحوهـا عمـلاً 

  ).٢١٠، ٥/٢٠٩لعرف (بدائع الصنائع با

  .٢٦بیع المرابحة للآمر بالشراء د/یوسف القرضاوى ص  )٤(



  
  

  
} ٤٠٢     {
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"إن االله یبعث لهذه  لك ما رواه أبوداود وغیره من قوله علیه ومما یشهد لذ

  .)١(الأمة على رأس كل سنة من یجدد لها دینها"

  ولا معنى للتجدید إذا ظل سیف التقلید مصلتاً، وباب الاجتهاد مغلقاً.

ولیس من حق أحد أن یقول لعلماء العصر إذا اجتهدوا: دلونا على مـن 

لعلماء، فلیس من اللازم أن یكون لكـل قـول قال بقولكم هذا فیمن سبقكم من ا

سـلف مــن العلمـاء. فمــن حــق علمـاء العصــر أن یخــالفوا فتـاوى الســابقین فــى 

بعــض القضــایا القدیمــة الجدیــدة، وذلــك لأنهــا كانــت فــى زمــانهم بأحجــام غیــر 

حجمها الیوم، وأبعاد غیر بعدها الیوم، وفى ظـروف غیـر ظروفنـا الیـوم، ومـن 

فقهاء كانوا أحیـاء، ورأوا مـا رأینـا، لغیـروا مـن اجتهـادهم، یدرى لو أن هؤلاء ال

وعـــدلوا مـــن فتـــاویهم، فقـــد قـــرروا أن الفتـــوى تتغیـــر بتغیـــر الأزمنـــة والأمكنـــة 

  والأحوال والأعراف.

ومن ناحیة أخرى یعتبر هذا التعدد والتنـوع فـى الآراء والاجتهـادات إثـراء 

ا، وقدرتها على مواجهة لفقه الشریعة، ودلیل على خصوبتها وسعتها ومرونته

  .)٢(التطور وصلاحیتهما للتطبیق فى كل زمان ومكان وحال

:ا حاجة الناس فى عصرنا إلى التیسیر. ا  

فیهــا تیســیر علــى النــاس  -المرابحــة للآمــر بالشــراء -إن هــذه المعاملــة

ومـــن المعلـــوم أن الشـــریعة الإســـلامیة قـــد جـــاءت برفـــع الحـــرج عـــن النـــاس 

یهم وقد تضافرت النصوص الشرعیة على ذلك ومنهـا قولـه تعـالى والتیسیر عل

َْُا ُِ ُُ َو َْُا ُِ ُا ُُ)٣(.  

  .)٤(ُُ اُ أنْ ْْَ ََُوقوله تعالى: 
                                                 

رقـم  ٤/١٧٨بـاب مـا یـذكر فـى قـرن المائـة  -كتـاب الملاحـم -أخرجه أبوداود فى سننه  )١(

قــال: لا یــروى هــذا الحــدیث عــن رســول  ٦/٣٢٤)، المعجــم الأوســط للطبرانــى ٤٢٩٣(

  تفرد به بن وهب.. إلا بهذا الإسناد االله 

  .٣٠ -٢٧بتصرف المرابحة للآمر بالشراء د/یوسف القرضاوى ص  )٢(

  .٢٨سورة النساء آیة   )٣(

  .١٨٥سورة البقرة آیة   )٤(



  
  

  
} ٤٠٣     {
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  .)١(وِ ْْَ َََ ََ اََ ْِ جوقوله تعالى: 

لمعاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى حینما بعثهما إلى الیمن:   وقوله

  .)٢("یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا"

  .)٣("إنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین" وقوله 

وإن جمهور الناس فـى عصـرنا أحـوج مـا یكونـون إلـى التیسـیر والرفـق، 

ضـعف الیقـین، ومـا ولرعایة لظروفهم، وما غلب على أكثرهم من رقة الـدین، و 

  ابتلوا به من كثرة المغریات بالإثم والمعوقات عن الخیر.

ولهذا كان على أهل الفقه والدعوة أن ییسروا علـیهم فـى مسـائل الفـروع 

  .)٤(على حین لا یتساهلون فى قضایا الأصول

  

:ذ  ضا  

بأنه فعلاً الأیسر، ولكـن هـل كـل مـا اختلـف فیـه العلمـاء یجـوز الأخـذ فیـه 

  بالأیسر؟ 

إن الواجب عند اختلافهم الأخذ بمـا هـو أرجـح دلـیلاً، كمـا هـو مبـین فـى 

علم أصول الفقـه، لأن ذلـك أقـرب إلـى تنفیـذ أمـر االله تعـالى، ولـیس اخـتلافهم 

دلــیلاً علــى جــواز الأمــر علــى كــل وجــه مــن الوجــوه التــى اختلفــوا علیهــا، لأن 

                                                 

  .٧٨سورة الحج آیة   )١(

بــاب بعــث أبــى موســى ومعــاذ إلــى  -كتــاب بــدء الــوحى -أخرجــه البخــارى فــى صــحیحة  )٢(

كتــاب  -)، مســلم فــى صــحیحة٤٣٤٢، ٤٣٤١رقــم ( ٥/٢٠٤الــیمن قبــل حجــة الــوداع 

  ).٤٦٢٢رقم ( ٥/١٤١باب فى الأمر بالتیسیر وترك التنفیر  -الجهاد والسیر

روى عــن أبــى هریــرة أنــه قــال: قــام أعرابــى قبــال فــى المســجد فتناولــه النــاس فقــال لهــم   )٣(

. دعـــوه وهریقـــوا علـــى بولـــه ســـجلاً مـــن مـــاء، أو ذنوبـــاً مـــن مـــاء فإنمـــا بعثـــتم النبـــى 

 -بـاب -كتـاب بـدء الـوحى -تبعثوا معسرین" أخرجه البخـارى فـى صـحیحة میسرین ولم

  ).٢٢٠رقم ( ١/٦٥صب الماء على البول فى المسجد 

  .٣٠بیع المرابحة للآمر بالشراء د/یوسف القرضاوى ص  )٤(



  
  

  
} ٤٠٤     {
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  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

ه، أو یفعــل الحــرام أو معنــى ذلــك أن یجــوز للمكلــف أن یفعــل الواجــب أو یتركــ

  .)١(یتركه، وفى ذلك نقض لقاعدة التكلیف

:ذ  أ  

بـــأن هـــذا الكــــلام غیـــر مســــلم، لأن التیســـیر موافــــق لاتجـــاه الشــــریعة 

وخصوصــاً فــى المعــاملات التــى تقــرر المحققــون مــن العلمــاء أن الأصــل فیهــا 

 الإذن إلا ما جاء نص صـریح یمنعـه فیتوقـف عنـده، فمـن یسـر فهـو فـى خـط

الشریعة واتجاه سیرها وهو ممثل للتوجیـه النبـوى الكـریم "یسـروا ولا تعسـروا"، 

وأنه إذا وجد رأیان فى المسألة الواحدة أحدهما أحوط والثانى أیسر فإننـا نـؤثر 

ما خیر بین أمرین إلا اختـار  أن نفتى الناس بالأیسر ودلیل ذلك أن النبى 

  .)٣)(٢(أیسرهما ما لم یكن إثماً"

مرابحة للآمر بالشراء عند القائلین بجـوازه یعتمـد علـى اجتهـادات وبیع ال

لأهل العلم وأدلتهم وجیهه وقویة ویترتب على القـول بـالجواز مصـلحة ظـاهرة، 

  .وهذا من التیسیر المشروع الذى تؤیده الأدلة من كتاب االله وسنة رسوله 

:مل اا أد :م  

ون: بتحـــریم بیـــع المرابحـــة للأمـــر اســـتدل أصـــحاب القـــول الثـــانى القـــائل

  بالشراء وبأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزم للمتعاقدین بأدلة منها:

                                                 

  .٨٩بیع المرابحة كما تجریه البنوك الإسلامیة د/الأشقر ص  )١(

رق��م  ٤/٢٣٠ بــاب صــفة النبــى  -حىكتــاب بــدء الـو  -أخرجـه البخــارى فــى صــحیحه  )٢(

ب�ین أم�رین إلا  ) بلفظ عن عائشة رضى الله عنھا قالت "ما خیر رس�ول الله ٣٥٦٠(

 كان إثماً كان أبعد الناس منـه ومـا انـتقم رسـول االله أخذ أیسرھما ما لم یكن إثماً فإن 

  لنفسھ إلا أن تنتھك حرمة الله فینتقم � بھا".

للأمـــر بالشـــراء كمـــا تجریـــه المصـــارف الإســـلامیة د/القرضـــاوى بتصـــرف بیـــع المرابحـــة   )٣(

  .٣١، ٣٠ص



  
  

  
} ٤٠٥     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

:أن حقیقتها عقد بیع على سلعة مقدرة التملك للمصرف مربح قبل  أو

لأنـه یعتبـر بیـع  )١(أن یقبض المصرف السلعة ملكاً حقیقیـاً وتسـتقر فـى ملكـه

  .)٢(ما لم یملك وهو منهى عنه شرعاً 

:م  عموم الأحادیث النبویة التى نصت على النهى عن بیع الإنسان

  مالیس عنده ومنها:

قـال: قلــت: یــا رسـول االله یــأتینى الرجــل  مـا روى عــن حكـیم بــن حــزام   أ) 

وفـى  فیسألنى البیع ما لیس عندى ما أبیعه منه، ثم أبتاعـه مـن السـوق!

ــه مــن الســوق، ثــم أبیعــه منــه فقــال  : "لا تبــع مــا لــیس لفــظ: أبتــاع ل

  .)٣(عندك"

:ا و  
 أن ســبب الحــدیث نــص فــى بیــع الإنســان مــا لا یملــك فحكــم النبــى 

  .)٤(بالنهى عنه

  .)٥(وقال ابن قدامه: لا نعلم فیه خلافاً 

 یحـل قـال: "لا ب) ما روى عن ابن عمـر رضـى االله عنهمـا أن رسـول االله 

ســلف وبیــع ولا شــرطان فــى بیــع، ولا ربــح مــالم یضــمن، ولا بیــع مــالیس 

  .)٦(عندك"
                                                 

  .٢/٩١فقه النوازل د/بكر أبوزید   )١(

  .٧٢بیع المرابحة كما تجریه البنوك الإسلامیة د/الأشقر ص  )٢(

 ٣/٣٠٢بـاب فـى الرجـل یبیـع مـا لـیس عنـده  -كتـاب البیـوع -أخرجه أبـوداود فـى سـننه  )٣(

بـاب مـا جـاء فـى كراهیـة بیـع مـا لـیس  -كتاب البیع -نه)، الترمذى فى سن٣٥٠٥رقم (

 -) وقــال الشـــیخ الألبــانى: صـــحیح، ابــن ماجـــة فــى ســـننه١٢٣٢رقـــم ( ٣/٥٣٤عنــدك 

 ٣/٣٠٨باب النهى عن بیع مـا لـیس عنـدك وعـن ربـح مـا لـم یضـمن  -كتاب التجارات

  ).٢١٨٧رقم (

  .٢/٩١فقه النوازل   )٤(

  .٤/٢٩٦المغنى   )٥(

رقـــم  ٣/٥٣٥)، والترمـــذى ص٣٥٠٦بق فـــى ســـنن أبـــى داود رقـــم (نفـــس التخـــریج الســـا  )٦(

 -كتـاب البیـع -) وقال أبوعیسى وهذا حدیث حسن صحیح، النسائى فـى سـننه١٢٣٤(

  ).٤٦١١رقم ( ٧/٢٨٨باب یبیع ما لیس عند البائع 



  
  

  
} ٤٠٦     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

:ا و  

عـن بیـع مـا لـیس  قال ابن القـیم: "فـاتفق لفـظ الحـدیثین علـى نهیـه 

، وهو یتضمن نوعـاً مـن الغـرر فإنـه إذا عنده فهذا هو المحفوظ من لفظه 

تریه ویسـلمه لـه كـان متـردداً باعه شیئاً معیناً ولـیس فـى ملكـه ثـم مضـى لیشـ

بین الحصول وعدمه فكـان یشـبه القمـار فنهـى عنـه. وقـد ظـن بعـض النـاس: 

أنه إنما نهى عنه لكونه معدوماً. فقال: لا یصح بیع المعدوم، وروى فـى ذلـك 

نهـى عـن بیـع المعـدوم، وهـذا الحـدیث لا یعـرف فـى شـىء مـن  حدیثاً أنـه 

  .)١(كتب الحدیث ولا أصل له"

  

  لخطابى:وقال ا

قوله "لا تبع ما لیس عندك" یرید بیع العین دون بیع الصفة ألا ترى أنه 

أجاز السلم إلى الآجال، وهو بیـع مـا لـیس عنـد البـائع فـى الحـال، وإنمـا نهـى 

عن بیع ما لیس عند البائع من قبل العزر، وذلك مثل أن یبیعـه عبـده الآبـق، 

ضـمون علیــه، مثــل أن أو جملـه الشــارد، ویـدخل فــى ذلـك: كــل شـىء لــیس بم

یشترى سلعة فیبیعها قبـل أن یقبضـها، ویـدخل فـى ذلـك بیـع الرجـل مـال غیـره 

موقوفاً على إجازة المالك لأنه بیـع مـا لـیس عنـده، ولا فـى ملكـه، وهـو غـرر: 

  .)٢(لأنه لا یدرى هل یجیز صاحبه أم لا؟

                                                 

 -هــ١٤١٥(ط) السـابعة والعشـرون سـنة  ٨٠٨، ٥/٨٠٧زاد المعاد لابن القیم الجوزیـه   )١(

) معــدوم ١ذكــر ابــن القــیم المعــدوم وهــو ( -بیــروت -مؤسســة الرســالةم الناشــر ١٩٩٤

) معدوم تبع للموجود مثل بیع الثمار ٢موصوف فى الذمة (السلم) وهو جائزاً اتفاقاً،  (

) معدوم لا یـدرى یحصـل أو لا یحصـل ولا ثقـة ٣قبل بدو صلاحها وهو جائز اتفاقاً، (

الــذى منــع الشــارع بیعــه لا لكونــه لبائعــة بحصــوله بــل یكــون المشــترى علــى خطــر فهــو 

معدوماً بل لكونـه غـرر ومنـه صـورة النهـى الـذى تضـمنها حـدیث حكـیم ابـن حـزام وابـن 

  عمر فإذا باع ما لیس فى ملكه ولا قدرة له على تسلیمه كان شبیهاً بالقمار.

  .٣/١٤٠معالم السنن للخطابى   )٢(



  
  

  
} ٤٠٧     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

: ذ  ضا  

مختلـــف فیهمـــا، فمـــن بـــأن الأمـــران الأخیـــران اللـــذین ذكرهمـــا الخطـــابى  - ١

  .)١(الفقهاء من أجاز بیع كل ما عدا الطعام قبل قبضه

كمـــا أن مـــنهم مـــن أجـــاز بیـــع الفضـــولى وتصـــرفاته إذا وافـــق علیهـــا 

 .)٢(المالك

ظاهر النهى تحریم (بیـع) مـا لـم یكـن فـى ملـك الإنسـان ولا داخـلاً تحـت  - ٢

ا مقدرته، وقد استثنى من ذلك السلم، فتكـون أدلـة جـوازه مخصصـه لهـذ

العمـــوم، وكـــذلك إذا كـــان المبیـــع فـــى ذمـــة المشـــترى إذ هـــو كالحاضـــر 

  .)٣(المقبوض

  

:ذ  أ  

صــحیحه وصــریحه فــى النهــى عــن بیــع مــا لــم  بــأن نصــوص النبــى 

یقبض، وأنه على عمومه، وأن العلة عدم تمام الاستیلاء والاسـتقرار فـى ملـك 

لاً ویصافق ویـربح فكیف یجوز للمصرف أن یبیع ما لم یملك أص -المشترى، 

فیه فملكـه تقـدیرى لا حقیقـى، واسـتیلاؤه علیـه تقـدیرى لا حقیقـى، فـالمنع مـن 

  .)٤(هذا یكون من باب الأولى

  نوقش ذلك بمایلى:

أن العـین مــرادة (حقیقـه) فــى هـذا العقــد، والعقـد حقیقــى ولـیس صــوریاً،  - ١

  فالعمیل یقصد الانتفاع بالعین.

                                                 

  .٤/٢٣٥المغنى  ،٢٧٢، ٩/٢٧٠، المجموع للنووى ٤/٢٣٥بدایة المجتهد   )١(

  .١٤٤ -٢/١٤٣، بدایة المجتهد ٢/١٨هو مذهب أبى حنیفة ومالك یراجع الاختیار   )٢(

  .٥/٢١٧نیل الأوطار للشوكانى   )٣(

  .٢/٩٣فقه النوازل د/بكر أبوزید   )٤(



  
  

  
} ٤٠٨     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

عنده: خاص فیما كـان فیـه البیـع وأن النهى عن بیع الإنسان، ما لیس 

حالاً بتسلیم العین المباعة أما إذا كانت العین المباعة مؤجلة إلى أجل محدود 

  فلا، وینسحب علیها حكم بیوع الآجال.

وأن النهى عن بیع المعـدوم: هـو مـا كـان المعـدوم فیـه مجهـول الوجـود 

 .)١(لعادةفى المستقبل أما العین هنا فهى محققة الوجود مستقبلاً حسب ا

أن المصارف الإسلامیة التى تتعامل ببیع المرابحة للآمر بالشراء لا تقع  - ٢

فـــى النهـــى الـــوارد عـــن بیـــع مـــالیس عنـــد الإنســـان لأنهـــا غالبـــاً تعتمـــد 

نموذجین أحدهما للمواعدة والآخر للمرابحة فهى توقـع مـع العمیـل علـى 

الموصـوفة  نموذج المواعدة أولاً، وبعد ذلك یقوم المصرف بشراء السلعة

ثم یبیعها للعمیل ویوقـع مـع العمیـل النمـوذج الثـانى وهـو عقـد المرابحـة 

 .)٢(وفق الشروط المتفق علیها فى المواعدة

  .)٣(فعقد البیع الذى یتم مع المشترى إنما یتم بعد التملك الفعلى

 :.كما استدلوا على تحریم بیع المرابحة للآمر بالشراء  

نه من باب البیع المعلق (أنه باع بیعاً معلقـاً) أى بأن هذا العقد باطل لأ 

لأنـه قـال للبنـك: إن اشــتریتموها اشـتریتها مـنكم والبیــع المعلـق لا یصـح، وقــد 

صــرح للــبطلان بهــذه المعاملــة الإمــام الشــافعى بقولــه "... وإن قــال اشــتر لــى 

متاعــاً ووصــفه لــه أو متاعــاً أى متــاع شــئت وأنــا أربحــك فیــه فكــل هــذا ســواء 

ز البیع الأول ویكون هذا فیما أعطى من نفسه بالخیار وسواء فى هذا ما یجو 

ــع الأول  ــن یجــوز البی ــد أو دی ــك بنق ــال أبتاعــه وأشــتریه من ــان ق وصــفت إن ك

ویكونان بالخیار فى البیع الآخر، فإن جدداه جاز وإن تبایعا به علـى إن ألزمـا 

                                                 

العـــزر وأثـــره فـــى العقـــود فـــى الفقـــه الإســـلامى دراســـة مقارنـــة د/الصـــدیق محمـــد الأمـــین   )١(

  بیروت. -هـ الناشر دار الجیل١٤١٠یة سنة (ط) الثان ٣٥٧الضریر ص

، بیـــع المرابحـــة وتطبیقاتهـــا فـــى المصـــارف ٨٤بیـــع المرابحـــة د/یوســـف القرضـــاوى ص  )٢(

  .١٩٦الإسلامیة د/أحمد ملحم ص

  .١/٨٨موسوعة فتاوى المعاملات المالیة للمصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة   )٣(



  
  

  
} ٤٠٩     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

تبایعـاه قبـل أن  أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شیئین أحـدهما أنـه

  .)١(یملكه البائع والثانى أنه على مخاطره..."

:ذ  ضا  
، )٢(بـأن عقــد البیــع الـذى یــتم مــع المشـترى إنمــا یــتم بعـد التملــك الفعلــى

ولأن المصـرف یعتمـد اسـتمارتین: أحـدهما: رغبــة أو وعـد بالشـراء مـن العمیــل 

  .)٣(لعة وتملكهاوبالبیع من المصرف، والثانیة: عقد بیع بعد شراء الس

  
  را : اا.

 .)٤(بأن بیع المرابحة للآمر بالشراء من باب الحیلة على الإقـراض بالربـا

وهى لیست بیعاً ولا شراءاً، وإنما القصد من العملیـة كلهـا هـو الربـا والحصـول 

على النقود التى كان یحصل علیها العمیل من البنـك الربـوى، فالنتیجـة واحـدة 

ت الصورة والعنـوان، فإنهـا لیسـت مـن البیـع والشـراء فـى شـىء، فـإن وإن تغیر 

المشترى الحقیقى ما لجأ إلى المصرف إلا من أجل المال، والمصرف لم یشـتر 

ــه قصــد فــى  ــیس ل ــى المشــترى، ول هــذه الســلعة إلا بقصــد أن یبیعهــا بأجــل إل

  شرائها.

ى بیـع وقد أشار إلـى هـذه العلـة المالكیـة فـى قـولهم "معنـاه أنـه تحیـل فـ

دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، وبینهما سـلعة محللـة، مثـال ذلـك: أن یطلـب 

رجـل مــن رجـل آخــر سـلعة یبیعهــا منـه بنســیئه، وهـو یعلــم أنهـا لیســت عنــده، 

ویقول له: اشترها من مالكها هذه بعشرة، وهى على باثنى عشر إلى أجل كـذا 

  .)٥(فهذا لا یجوز لما ذكرنا"

                                                 

  .١/٣٩الأم للشافعى   )١(

  .١/٨٨المعاملات المالیة  موسوعة فتاوى  )٢(

  .٨٤بیع المرابحة د/القرضاوى ص  )٣(

  .٢/٩٤، فقه النوازل ٧٣بیع المرابحة د/الأشقر ص  )٤(

  .٢/٦٧٢الكافى لابن عبدالبر   )٥(



  
  

  
} ٤١٠     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

قول عن ابن عباس رضى االله عنهمـا "إنـه یكـون وأصل تعلیل الفساد من

  .)٢(،)١(قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجأ"

  

.ذ  ضا  

ــع، فالمصــرف یشــترى  ــیس صــحیحاً فــى تصــویر الواق ــأن هــذا الكــلام ل ب

ــاجر، ولــیس مــن ضــرورة  ــره، كمــا یفعــل أى ت ــع لغی ــه یشــترى لیبی حقیقــة ولكن

أو القنیــة أو الاســتهلاك الشخصــى،  الشــراء الحــلال أن یشــترى المــرء للانتفــاع

والعمیل الذى طلب من المصرف الإسلامى أن یشترى له السلعة یریـد شـراءها 

ــدم الخدمــة والمســاعدة  ــة لأن مهمــة المصــرف أن یق ــة لا صــورة ولا حیل حقیق

للمتعاملین معه، ومن ذلك أن یشترى لهم السلعة بما یملك من ماله، ویبیعهـا 

و لآجــل، وأخـذ الــربح المعتــاد علــى الســلعة لا یجعلهــا لهـم بــربح معلــوم، نقــداً أ

حراماً، وبیعها إلى المشترى بآجل لا یجعلهـا أیضـاً حرامـاً المهـم أن هنـا قصـداً 

إلى بیع وشراء حقیقیـین، لا صـوریین، ولـیس المقصـود الاحتیـال لأخـذ النقـود 

  .)٣(بالربا

  

غیر مراعـاة  ولأن الحكم على المعاملات لا یكون بالنظر إلى النتائج من

  .)٤(الوسائل، والوسیلة هنا هى بیع صحیح لشىء مملوك

  

                                                 

 أخرجــه البخــارى بلفــظ "عــن ابــن طــاووس عــن أبیــه عــن ابــن عبــاس: أن رســول االله   )١(

ن عب�اس، وكی�ف ذاك، ق�ال: دراھ�م نھى أن یبیع الرجل طعاماً حتى یس�توفیھ قل�ت: لاب�

 ٣/٦٨ب�اب م�ا ی�ذكر ف�ى بی�ع الطع�ام والحك�رة  -كت�اب البی�وع -بدراھم والطعام مرجأ"

  ).٢١٣٢رقم (

  .٥/٢٢٢، نیل الأوطار ٧٣بیع المرابحة د/الأشقر ص  )٢(

  .٤٢، ٤١بیع المرابحة د/القرضاوى ص  )٣(

  دار الفكر.(ط)  ٧٠المعاملات المالیة المعاصرة د/وهبه الزحیلى ص  )٤(



  
  

  
} ٤١١     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   
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:ط اء  اا  أن  اا :  

  .......................... )١(لأن هذه المعاملة من بیوع العینة

  .)٢(وبیوع العینة محرمة

ه الصورة ضمن أما أنها من بیوع العینة، فقد ذكر المالكیة فى كتبهم هذ

بیوع العینة وعددها من الصور الممنوعة، وهى أن یقول: اشتر لى سلعة كـذا 

  قال ابن رشد: .)٣(بعشرة نقداً، وأنا أبتاعها منك باثنى عشر إلى أجل

  .)١(فذلك حرام لا یحل ولا یجوز، لأنه رجل ازداد فى سلفه

                                                 

معنــى العینــة فــى اللغــة: تطلــق علــى عــدة معــان: الســلف وخیــار المــال، وتطلــق علــى   )١(

الربا، والعین والعینـة الربـا، وعـین التـاجر: أخـذ العینـة فـأعطى بهـا، والعینـة السـلف.... 

المصــباح المنیــر  ،١/١٥٧٣)، القــاموس المحــیط ١٣/٢٩٨(لســان العــرب لابــن منظــور

٦/٤٦٧.  

ا الفقهــاء بعــدة معــان كــل واحــد یختلــف عــن الآخــر بعــض الاخــتلاف فــى وشــرعاً: عرفهــ  

  الصورة وفى الحكم وأشهر هذه الأقوال هى:

أن یبیع سلعة بثمن مؤجل ثم یشتریها منه نقداً بأقل مما باعها وهذا هو المعنى الذى -  

عرفهــا بــه أكثــر الفقهــاء ورتــب علیــه الحكــم، فیكــون قصــد المشــترى فیــه الحصــول علــى 

  .عن ذلك" أى النقد، ولیس الحصول على السلعة وقد نهى النبى  العین

مثالــه: أن یبیعــه الرجــل ســلعة بــثمن إلــى أجــل معلــوم، ثــم یشــتریها بــثمن آخــر إلــى أجــل   

آخر أو نقداً بثمن أقل، وفى نهایة الأجل الذى حدد فى العقـد الأول یـدفع الـثمن الأول 

  ا لصاحب المتاع الذى یبیع بیعاً صوریاً.كله، فیكون الفرق بین الثمنین فائدة، أو رب

وسمى (بالعینة) لأن مشترى السلعة إلى أجل یأخذ بـدلها عینـاً أى نقـداً حاضـراً. یراجـع   

، مجمــع ١١/٤٩٩، تبــین الحقـائق ٣/٩٤، الهدایـة ٧/٣٠٤فـى ذلــك (المحـیط البرهــانى 

ى علــى ، حاشــیة الصــاو ٣/٨٩، الشــرح الكبیــر ٧/٨٧، التــاج والإكلیــل ٣/١٩٤الأنهــر 

، فتح العزیز ٨/٢٣١، الشرح الكبیر للرافعى ٥/٧٥٥، الحاوى ٦/٣٩٥الشرح الصغیر 

، الكـــــافى ٤/٢٤٢، الإنصـــــاف ٢/٣٩، مغنـــــى المحتــــاج ١٠/١٥٣، المجمــــوع ٨/٢٣١

، ٤/٢٧٧، المغنـى ٢/٢٥، شـرح منتهـى الإرادات ٧/٤٠٧، مطالب أولى النهى ٢/١٤

  .٥/١٤٠الفقه الإسلامى وأدلته د/وهبه الزحیلى 

  .٧٤بیع المرابحة للأشقر ص  )٢(

، حاشـــیة الصـــاوى علـــى الشـــرح الصـــغیر ٣/٨٩، الشـــرح الكبیـــر ٧/٨٧التـــاج والإكلیـــل   )٣(

٦/٣٩٥.  



  
  

  
} ٤١٢     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

ا وقــــــال الــــــدردیر: والعینــــــة جــــــائزة... إلا أن یقــــــول الطالــــــب: اشــــــتره

ــه مــن  ــع، لمــا فی ــى أجــل، فتمن ــإثنى عشــر إل ــك ب ــا أخــذها من ــداً، وأن بعشــرة نق

یأخــــذ  -ثمــــن الســــلعة -تهمــــة ســــلف جــــر نفعــــاً، لأنــــه كأنــــه ســــلفه عشــــرة

  .)٢(عنها بعد الأجل اثنى عشر

علیهـا بعـدة  -من وافقهـم -أما أن بیوع العینة محرمة فقد استدل المالكیة

  أدلة:

راا  أ  ؤ :أو:  

  قال ابن رشد (الجد): فى مقدمة "كتاب بیوع الآجال" من المقدمات:

"أصــل مــا بنــى علیــه هــذا الكتــاب الحكــم بالــذرائع ومــذهب مالــك القضــاء 

بهما والمنع منها، وهـى الأشـیاء التـى ظاهرهـا الإباحـة ویتوصـل بهـا إلـى فعـل 

حة المحظور. ومـن ذلـك البیـوع التـى ظاهرهـا الصـحة ویتوصـل بهـا إلـى اسـتبا

الربا، وذلك مثل أن یبیع الرجل سلعة من رجل (أى لرجـل) بمائـة إلـى أجـل ثـم 

یبتاعها بخمسین نقداً، فیكونان قد توصلا بما أظهـراه مـن البیـع الصـحیح إلـى 

  سلف خمسین دیناراً فى مائة إلى أجل وذلك حرام ولا یجوز.

یـه وأباح الـذرائع الشـافعى وأبوحنیفـة وأصـحابهما، والصـحیح مـا ذهـب إل

مالك رحمه االله، ومن قال بقوله، لأن ما جر إلى الحرام وتطـرق بـه إلیـه حـرام 

  .)٣(مثله"

واستدل ابن رشد بأدلة من القرآن للتدلیل علـى وجـوب سـد الـذرائع منهـا 

وُَ َا اُْَ َِنَ ْِ دُون اُَ ِا اْَ َوًا      ْَِقولــه تعــالى 

ِ)٤(.  

                                                                                                                   

  (ط) دار الغرب. ٢/٤٦هذا قول ابن رشد (الجد) فى كتابه المقدمات الممهدات   )١(

  (ط) دار المعارف. ٣/١٢٩الشرح الصغیر للدردیر   )٢(

  .٢/٣٩بن رشد (الجد) المقدمات الممهدات لا  )٣(

  .١٠٨سورة الأنعام الآیة   )٤(



  
  

  
} ٤١٣     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

فقــال: نهــى االله تبــارك وتعــالى عــن ســب آلهــة الكفــار، لــئلا یكــون ذلــك 

  .)١(ذریعة وتطرقاً إلى سب االله تعالى

:ا ا م  

بأن القرافى من المالكیة اعترض على أصحابه مثل ابن رشد ومن تبعـه 

فى الاستدلال بالأدلة العامة على وجوب سد الذرائع، فى هذه القضیة الخاصة 

تنازع فیها وهى بیوع الآجال، وما یتعلق بها من بیوع العینة، فبعـد أن ذكـر الم

جملة من الأدلة قال: هذه وجوه یستدلون بهـا، وهـى لا تفیـد، فإنهـا تـدل علـى 

اعتبار الشرع سد الذرائع فى الجملة، وهذا مجمع علیه، وإنما النزاع فى ذرائـع 

أدلة خاصـة لمحـل النـزاع،  خاصة، وهى بیوع الآجال ونحوها، فینبغى أن تذكر

وإلا فهذه لا تفید، وإن قصدوا القیاس على هذه الذرائع المجمـع علیهـا فینبغـى 

ــى  ــداء الجــامع حت ــیهم إب ــذ عل أن یكــون حجــتهم القیــاس خاصــة ویتعــین حینئ

یتعرض الخصم لدفعه بالفارق، ویكون دلیلهم شیئاً واحداً وهو القیاس وهـم لا 

  .)٢(ص (أى أن دلیلهم القیاس)یعتقدون أن مدركهم هذه النصو 

:و :ا   ا دأ :م  

ــن عمــر مرفوعــاً  -١ ــایعتم بالعینــة  مــا رواه أبــوداود مــن حــدیث اب "إذا تب

وأخذتم أذناب البقر، ورضیتم بالزرع، وتـركتم الجهـاد، سـلط االله علـیكم ذلا 

  .)٣(لا ینزعه حتى ترجعوا إلى دینكم"

                                                 

  .٢/٣٩المقدمات لابن رشد   )١(

  .٢٦٧، ٣/٢٦٦الفروق للقرافى   )٢(

رقـــم  ٣/٢٩١بـــاب فـــى النهـــى عـــن العینـــة  -كتـــاب البیـــوع -أخرجـــه أبـــوداود فـــى ســـننه  )٣(

)، قال ابن القیم فى تهذیب سنن أبى داود: رجالـه أئمـة مشـاهیر، وإنمـا یخـاف ٣٤٦٤(

لا یكون الأعمش سمعة من عطاء، وأن یكون عطاء لم یسمعه من ابن عمر (تهذیب أ

 ٥/١٠٤سـنن أبــى داود لابــن القـیم والمطبــوع مــع مختصــر المنـذرى ومعــالم الخطــاب جـــ

رقــم  ٢/٢٨تحقیــق أحمــد شــاكر ومحمــد حامــد الفقــى. وورد بلفــظ آخــر فــى مســند أحمــد 

وتبـایعوا بالعینـة، واتبعـوا أذنـاب البقـر ) بلفظ "إذا ضمن الناس بالدینار والـدرهم ٤٨٢٥(

وتركوا الجهاد فى سبیل االله، أنزل االله بهم بلاء، فلا یرفعـوه عـنهم حتـى یراجعـوا دیـنهم، 

  وقال عنه شعیب الأرنؤوط: إسناده ضعیف لانقطاعه. 



  
  

  
} ٤١٤     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

  : و ال

  .)١(أن هذا وعید یدل على التحریم

 على قولهم أن المرابحة من بیوع العینة بمایلى: اض

إن الصورة الممنوعة التى ذكرها المالكیة فى بیوع العینـة، لا نسـلم أنهـا  - ١

تدخل فى مفهوم الحدیث لأن العینة التى ورد النهى عنهـا هـى أن یبیـع 

شـرین دینـاراً مـثلاً) إلـى أجـل (سـنة شیئاً إلى غیره بـثمن معـین (مئـة وع

مثلاً) ویسلمه إلى المشترى ثم یشتریه قبـل قـبض الـثمن بـثمن أقـل مـن 

ذلك القدر (مئة مثلاً) یدفعه نقداً فالنتیجة أنه سلمه مائة لیتسلمها عند 

  .)٢(الأجل مئة وعشرین"

أن اعتبار المالكیة هذا البیع (المرابحة للآمر بالشـراء) مـن بیـوع العینـة  - ٢

فهو بسبب توسعهم فى بیوع العینة، سداً للذرائع، وهـو اجتهـاد معـارض 

، ولنا الأخذ بأحد الاجتهادین )٣(باجتهاد مجتهد آخر وهو الإمام الشافعى

 .)٤(والترجیح بحسب المصلحة

ــى  - ٣ ــع المرابحــة" والت ــة التــى ســمیت "بی أن مــن المؤكــد أن صــورة المعامل

هـا هیئـات الرقابـة الشـرعیة تجریها المصارف الإسلامیة والتى اختصت ب

لیست من هذه الصورة الممنوعة فى شىء إذ من الواضـح أن  -بالجواز

ــاً شــراء ســلعة معینــة یریــد هــذه  العمیــل الــذى یجــئ إلــى المصــرف طالب

الســلعة بالفعــل، حتــى أنــه لیحــدد مواصــفات الســلعة (بالكتــالوج) ویحــدد 

والمصــرف مصــادر صــنعها أو بیعهــا... فالســعة مطلــوب شــراؤها بیقــین 

                                                 

  .٤/٤٥الشرح الكبیر لابن قدامة   )١(

  .٦٤بتصرف بیع المرابحة د/القرضاوى ص  )٢(

ام الشافعى هو أول من أجاز صورة المرابحة للآمر بالشـراء بشـرط وجـود حیث إن الإم  )٣(

الخیار للعمیل بین إبرام العقد أو تركه وكذلك الخیار للبائع فلا یكون هناك إلـزام وقولـه 

  .١/٣٩فى كتاب الأم 

  .٧٠المعاملات المالیة المعاصرة د/وهبه الزحیلى ص  )٤(



  
  

  
} ٤١٥     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

ــا طلبــه  ــثمن أقــل مم ــد یشــتریها ب ــا، وق ــل، ویســاوم علیه یشــتریها بالفع

العمیل ورضى به، ثم یبیعهـا للعمیـل الـذى طلـب الشـراء ووعـد بـه، كمـا 

یفعل أى تاجر فإن التاجر یشترى لیبیـع لغیـره، وقـد یشـترى سـلعاً معینـة 

بنــاء علــى طلــب بعــض عملائــه، وإذن یكــون ادعــاء أن هــذا النــوع مــن 

ع هو من العینة التى لا یقصد فیها بیعاً ولا شراء ادعاء مرفوضاً ولا البی

  .)١(دلیل علیه من الواقع

: اء  اا  ن  اا :د  

  أنها بیعتان فى بیعة أو صفقتین فى صفقة وذلك منهى عنه.

:ذ  وا  

یعتـین فـى بیعـة فلـه أوكسـهما أو ما رواه أبـى هریـرة مرفوعـاً "مـن بـاع ب - ١

  .)٢(الربا"

 .)٣(عن بیعتین فى بیعة" وفى لفظ "نهى رسول االله  - ٢

ـــن مســـعود: "نهـــى رســـول االله  - ٣ عـــن صـــفقتین فـــى  مـــا روى عـــن اب

 .)٤(صفقة"

                                                 

  .٦٦، ٦٥بیع المرابحة د/القرضاوى ص  )١(

رقم  ٣/٢٩٠باب فیمن باع بیعتین فى بیعة  -كتاب البیوع -أخرجه أبى داود فى سننه  )٢(

فــى إســناده محمــد بــن عمــرو بــن  ٥/٢١٤) وقــال الشــوكانى فــى نیــل الأوطــار ٣٤٦٣(

علقمــة وقــد تكلــم فیــه غیــر واحــد، قــال المنــذرى: والمشــهور عنــه مــن روایــة الــدراوردى 

عن بیعتین فى بیعھ" فرجع إلى لف�ظ الح�دیث نھى  ومحمد بن عبداالله الأنصارى أنه 

  الثانى وھو من روایة محمد بن عمرو أیضاً.

رقم  ٣/٥٣٣باب النهى عن بیعتین فى بیعه  -كتاب البیوع -أخرجه الترمذى فى سننه  )٣(

  ) وقال الألبانى: صحیح.١٢٣١(

) وقــال شــاكر: إســناده صــحیح، مجمــع ٣٧٨٣رقــم ( ١/٣٩٨أخرجــه أحمــد فــى مســنده   )٤(

: رجــال أحمــد ثقــات وروى فــى بعــض الروایــات موقوفــاً بلفــظ "الصــفقة ٤/١٩٩لزوائــد ا

  ).٣٧٢٥رحم ( ١/٣٩٣بالصفقتین ربا" عند أحمد 



  
  

  
} ٤١٦     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

:دا  ا و  

ـــة علـــى النهـــى عـــن البیعتـــین فـــى بیعـــه، وأن  الأحادیـــث واضـــحة الدلال

ن قبیــل ذلــك حیــث أن فیهــا بیعتــان فــى بیعــه وذلــك المرابحــة للآمــر بالشــراء مــ

  منهى عنه.

:ده ا لا  ضا  

فــى غیــر  -بــأن الاســتدلال بهــا هنــا فــى (بیــع المرابحــة للآمــر بالشــراء)

وإنمـا هـى مواعـدة علــى  .)١(موضـعه وغیـر صـحیح لأنـه لا یوجـد فیهــا بیعتـان

خالها فى بیعتین فى بیعة، وإنما بیع حقیقى لسلعة مطلوبة بالفعل فلا وجه لإد

  .)٢(هى بیعة واحدة

كمــا ذكــره الشــافعى وغیــره: أن یقــول البــائع بعتــك  -وأن المــراد بــالبیعتین

  بألف نقداً، أو بألفین إلى سنة، فخذ أیهما شئت أنت، أو شئت أنا.

ــى أن المشــترى قبــل علــى  ــة: إن المســألة مفروضــة عل ــن الرفع ــال اب وق

ه) أمــا لــو قــال: قبلــت بــألف نقــداً، أو بــألفین بالنســیئة، الإبهــام (لــم یعــین مــراد

  .)٣(صح ذلك

فنظــراً للإجمــال فــى عبــارات الأحادیــث، رأینــا الشــراح یختلفــون كثیــراً فــى 

تحدیــد المعنــى وتبــین المــراد منــه ولــو أخــذنا بــأى تفســیر منهــا وجــدنا أنهــا لا 

  .)٤(تنطبق على المعاملة التى نحن بصدد الحدیث عنها

  ا  ن ه ا: : ا

أنهــا معاملــة لــم یقــل بحلهــا أحــد مــن فقهــاء الأمــة بــل وجــد مــن قــال 

  بحرمتها.

                                                 

  .٧١المعاملات المالیة المعاصرة د/ وهبه الزحیلى ص  )١(

  .٧٤بیع المرابحة للآمر بالشراء د/القرضاوى ص  )٢(

  .٩/٣٣٨وى ، المجموع للنو ٥/٢١٤نیل الأوطار للشوكانى   )٣(

  .٧٤بیع المرابحة د/القرضاوى ص  )٤(



  
  

  
} ٤١٧     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   
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  اد  ا ال:

أنــه لـــیس مــن الضـــرورى فــى المعـــاملات الحدیثــة أن نجـــد مــن أئمتنـــا  - ١

السابقین من قال بحلها، ولیس من اللازم ما یفعلـه علمـاء عصـرنا مـن 

معاملة جدیدة إلى صـورة مـن صـور المعـاملات القدیمـة،  محاولة رد كل

لتخرج علیها وتأخذ حكمها، وأن الأصل فى المعاملات عامة، وفى البیع 

  .)١(خاصة هو الحل، وما جاء على الأصل لا یسأل عنه

أننا وجدنا من أئمتنا من قال بحل هـذه المعاملـة فـى الجملـة وإن خـالف  - ٢

  فى بعض النتائج أو التفاصیل.

قــال الإمــام الشــافعى "وإذا أرى الرجــل الرجــل الســلعة، فقــال: اشــتر  حیــث

هذه وأربحك فیها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والـذى قـال أربحـك فیهـا 

  بالخیار، إن شاء أحدث فیها بیعاً، وإن شاء تركه.

وهكذا إن قـال: اشـتر لـى متاعـاً ووصـفه لـه، أو متاعـاً أى متـاع شـئت، 

، فكل هـذا سـواء، یجـوز البیـع الأول، ویكـون فیمـا أعطـى منـه وأنا أربحك فیه

نفسه بالخیـار، وسـواء فـى هـذا مـا وصـفت، إن كـان قـال ابتعـه وأشـتریه منـك 

بنقد أو دین یجوز البیع الأول، ویكونان بالخیار فى البیـع الآخـر، فـإن جـدداه 

  .)٢(جاز)

  

تــون وهــذا مــا تجــرى علیــه بعــض المصــارف الإســلامیة بالفعــل، حیــث یثب

الخیار، ولا یلزمون الوعـد، ورأى آخـرون أن المعـاملات فـى عصـرنا لا تسـتقر 

  .)٣(إلا بالإلزام بالوعد، نظر لتغیر أحوال الناس، فلا یصلح الناس إلا بالإلزام

:ال ان ا  
                                                 

، ٤٩بیـــع المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء كمـــا تجریـــه المصـــارف الإســـلامیة د/القرضـــاوى ص  )١(

٥٠.  

  .٣/٣٩الأم للشافعى   )٢(

  .٥١بیع المرابحة د/القرضاوى ص  )٣(



  
  

  
} ٤١٨     {
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  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

بعد النظر فى أدلـة الفـریقین والاعتراضـات التـى أوردت علـى تلـك الأدلـة 

رجحـان قــول المجیـزین لبیــع المرابحــة  -االله أعلــمو  -والـردود علیهــا یظهـر لــى

للآمر بالشراء مع الإلزام بالوعد لكل من المصرف والعمیل، وأن القول بـالإلزام 

لا یخــالف نصــاً ولا یعطــل حكمــاً شــرعیاً قائمــاً بــل علــى العكــس یــدور فــى فلــك 

الشــریعة مــن المحافظــة علــى الأمــوال ومنــع الضــرر والحــد مــن المنازعــة بــین 

فهـــو عقـــد صـــحیح یتفـــق مـــع القواعـــد العامـــة للعقـــود فـــى الشـــریعة  النـــاس

الإســلامیة، لا ســیما مــع وجــود الفتــاوى الصــادرة مــن المجــامع الفقهیــة، كمــا 

  سیأتى.



  
  

  
} ٤١٩     {
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ب اطا  

   اوى واارات ادرة 

  از  اا  اء

ء وأصـدروا فتـاوى ناقش العلماء المعاصرون بیـع المرابحـة للآمـر بالشـرا

  فى المسألة من تلك الفتاوى:

الفتوى الصادرة عن المؤتمر الأول للمصرف الإسلامى المنعقـد فـى دبـى  - ١

  هـ.١٣٩٩جمادى الثانیة  ٢٥ -٢٣فى المدة من 

(یطلب المتعامل من المصرف شراء سـلعة معینـة یحـدد جمیـع أوصـافها 

الــثمن الــذى  ویحــدد مــع المصــرف الــثمن الــذى یشــتریها بــه المصــرف وكــذلك

  یشتریها به المتعامل مع البنك بعد إضافة الربح الذى یتفق علیه بینهما).

 :یـرى المـؤتمر أن هـذا التعامـل یتضـمن وعـداً مـن عمیـل المصــرف  ا

بالشراء فى حدود الشروط المنوه عنها ووعداً آخر من المصـرف بإتمـام 

ــل هــذ ــذات الشــروط، إن مث ــاً ل ــع بعــد الشــراء طبق ــزم هــذا البی ا الوعــد مل

للطرفین طبقاً لأحكام المذهب المالكى وملزم للطرفین دیانة طبقـاً لأحكـام 

المــذاهب الأخــرى، ومــا یلــزم دیانــة یمكــن الالتــزام بــه قضــاءاً إذا اقتضــت 

 .)١(المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فیه"

الفتــوى الصــادرة عــن المــؤتمر الثــانى للمصــرف الإســلامى بالكویــت فــى  - ٢

هـ: مسألة: الوعد بالشـراء ١٤٠٣جمادى الآخرة عام  ٨-٦بین المدة ما

 جائز شرعاً:

یقرر المؤتمر أن المواعدة علـى بیـع المرابحـة للأمـر بالشـراء بعـد تملـك 

الســلعة المشــتراه وحیازتهــا ثــم بیعهــا لمــن أمــر بشــرائها بــالربح المــذكور فــى 
                                                 

صــادرة عــن بیــت التمویــل الكــویتى ط  ٢٠، ١٩فتــاوى شــرعیة فــى الأعمــال المصــرفیة   )١(

  م من مطبوعات بنك دبى الإسلامى.١٩٨٦هـ، ١٤٠٦نیة الثا
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ف الإسـلامى الموعد السابق هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصر 

مسئولیة الهلاك قبل التسلیم، وتبعة الرد فیمـا یسـتوجب الـرد بعیـب خفـى، أمـا 

بالنسبة للوعد وكونه ملزماً للآمـر أو المصـرف أو كلیهمـا، فـإن الأخـذ بـالإلزام 

هـــو الأحفـــظ لمصـــلحة التعامـــل واســـتقرار المعـــاملات، وفیـــه مراعـــاة لمصـــلحة 

مقبول شرعاً، وكل مصرف مخیر فى  المصرف والعمیل، وإن الأخذ بالإلزام أمر

 .)١(الأخذ بما یراه فى مسألة الإلزام حسب ما تراه هیئة الرقابة الشرعیة لدیه

ــام لإدارات  - ٣ ــرئیس الع ــاز ال ــن ب ــدالعزیز ب الفتــوى الصــادرة عــن الشــیخ عب

البحوث العلمیـة والإفتـاء والـدعوى والإرشـاد بالمملكـة العربیـة السـعودیة 

هـ الموافق ١٤٠٢جماد الآخرة  ١٦تالى بتاریخ حیث وجه إلیه السؤال ال

 م.١٩٨٢أبریل سنة ١٠

  اال:

إذا رغـــب عمیـــل البنـــك الإســـلامى شـــراء بضـــاعة مـــا تكلفتهـــا ألـــف ریال 

ــه مرابحــة  ــه ووعــده بشــرائها من ــك الإســلامى أو وصــفها ل ســعودى وأراهــا البن

لـف ومائـة بالأجل لمدة سنة بربح قدرة مائة ریال سعودى لتكون القیمة الكلیة أ

ریال سعودى وذلك بعد أن یشتریها البنك من مالكهـا بـدون إلـزام العمیـل بتنفیـذ 

  وعده المذكور أو المكتوب... فما رأیكم فى هذا المعاملة. وجزاكم االله خیراً..

  أجاب الشیخ عبدالعزیز بن باز بما یلى:

 إذا كــان الواقــع مــا ذكــر فــى الســؤال فــلا حــرج فــى المعاملــة المــذكورة إذا

  استقر المبیع فى ملك البنك وحازه إلیه من ملك بائعه، لعموم الأدلة الشرعیة. 

 .)٢(وفق االله الجمیع لما یرضیه

                                                 

، بیــــع المرابحــــة للأمــــر بالشــــراء ٣٣، ٣٢فتــــاوى شــــرعیة فــــى الأعمــــال المصــــرفیة، ص  )١(

  .١٧، ١٦د/القرضاوى ص

  .١٠٨، ١٠٧، بیع المرابحة د/الأشقر ص١٨، ١٧بیع المرابحة د/القرضاوى ص  )٢(
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قرار مجمع الفقـه الإسـلامى المنعقـد فـى دورة مـؤتمره الخـامس بالكویـت  - ٤

  هـ ونصه:١٤٠٩جمادى الأولى  ٦إلى  ١من 

ى موضـعى بعد إطلاعه علـى البحـوث المقدمـة مـن الأعضـاء والخبـراء فـ

ــى دارت  ــاء بالوعــد والمرابحــة للآمــر بالشــراء) واســتماعه للمناقشــات الت (الوف

  حولها قرر:

أولاً: أن بیع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولهـا فـى 

ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً هو بیـع جـائز طالمـا كانـت تقـع 

یم وتبعه الرد بالعیب الخفى ونحوه من على المأمور مسئولیة التلف قبل التسل

  موجبات الرد بعد التسلیم وتوافرت شروط البیع وانتفت موانعه.

ثانیاً: الوعد (وهو الذى یصدر من الأمر أو المأمور على وجـه الانفـراد) 

یكون ملزماً للواعد دیانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كـان معلقـاً علـى سـبب 

یجـة الوعـد ویتحـدد أثـر الإلـزام فـى هـذه الحالـة أمـا ودخل الموعود فى كلفـة نت

بتنفیذ الوعد وإما بالتعویض على الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد 

  بلا عذر.

ثالثاً: المواعدة (وهى التى تصدر من الطـرفین) تجـوز فـى بیـع المرابحـة 

إنهـا لا بشرط الخیار للمتواعدین كلیهما أو أحـدهما فـإن لـم یكـن هنـاك خیـار ف

تجوز لأن المواعدة الملزمة فى بیع المرابحة تشبه البیع نفسـه، حیـث یشـترط 

عندئذ أن یكون البـائع مالكـاً للمبیـع حتـى لا تكـون هنـاك مخالفـة لنهـى النبـى 

 .عن بیع الإنسان ما لیس عنده  

ویوصــى المــؤتمر: فــى ضــوء مــا لاحظــه مــن أكثــر المصــارف الإســلامیة 

  لى التمویل عن طریق المرابحة للآمر بالشراء.اتجه فى أغلب نشاطاته إ

  یوصى بمایلى:

أن یتوســع نشــاط جمیــع المصــارف الإســلامیة فــى شــتى أســالیب تنمیـــة  - ١

  الاقتصاد.
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أن تــــدرس الحــــالات العملیــــة لتطبیــــق (المرابحــــة للآمــــر بالشــــراء) لــــدى  - ٢

المصارف لوضع أصول تعصـم مـن وقـوع الخلـل فـى التطبیـق وتعـین علـى 

  .)١(الشرعیة العامة والخاصة ببیع المرابحة للآمر بالشراءمراعاة الأحكام 

                                                 

  .٢جزء  ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامى عدد   )١(
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ا  

الحمــد الله رب العــالمین الأول بــلا ابتــداء، والآخــر بــلا انتهــاء والصــلاة 

  وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام على خیر الأنام سیدنا محمد 

  و:  

ج بعد عرض هـذا البحـث بفضـل االله تعـالى ونعمتـه فـإنى أنتهـى إلـى النتـائ

  التالیة:

أجمعــت الأمــة الإســلامیة علــى جــواز البیــع والتعامــل بــه، فقــد أحــل االله  - ١

  إن من أفضل الكسب البیع المبرور. البیع وبین رسول االله 

أن البیــع ینقســم باعتبــار طریقـــة تحدیــد الــثمن إلـــى ثلاثــة أقســام بیـــع  - ٢

ــع المرابحــة هــو أحــد بیــوع  ــدة وبیــوع أمانــة، وأن بی ــع مزای مســاومة وبی

 نة حیث یعرف بأنه: البیع بالثمن الأول مع زیادة ربح معلوم.الأما

القول بجواز المرابحة العادیة (القدیمة) على الراجح من أقوال أهل العلم  - ٣

 مع الاختلاف فى بعض شروطها.

أن بیع المرابحة عقد تجاریاً من حیث الأصل، یفید نقل الملك من البائع  - ٤

ــثمن للبــائع ویشــتر  ط فیــه مــا یشــترط فــى العقــد إلــى المشــترى، وملــك ال

 الإسلامى ومضافاً إلیه شروط خاصة بالمرابحة.

من الشروط الخاصة بالمرابحة بیان العیب إذا حدث بالسـلعة فـإذا حـدث  - ٥

عیب بالسلعة فالراجح من قول الفقهاء هو بیان هذا العیب سواء حصل 

بآفة سماویة أو بفعله لأنها تنقص من قیمة السلعة بقدر العیب فوجـب 

 یانه لأن بیع المرابحة من بیوع الأمانة فیلزمه ذلك.ب

الراجح من أقوال الفقهاء إذا حدثت خیانـة فـى الـثمن والسـلعة قائمـة أن  - ٦

لــه الخیــار بــین الفســخ وإمضــاء العقــد بمــا صــح مــن الــثمن، وإذا كانــت 
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السلعة غیر قائمة فالراجح أنه یحط مقدار مـا زاد مـن الـثمن ورد الـثمن 

 نى علیه بیع المرابحة.إلى أصله الذى یب

أن المرابحــة تنقســم إلــى نــوعین مرابحــة عادیــة (قدیمــة) ومرابحــة للآمــر  - ٧

 بالشراء.

بیع المرابحـة للآمـر بالشـراء هـو: أن یتقـدم العمیـل إلـى المصـرف طالبـاً  - ٨

منه شراء السلعة المطلوبة بالوصـف الـذى یحـدده العمیـل وعلـى أسـاس 

حة بـلا نسـبة التـى یتفقـان علیهـا الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلاً مراب

ویــدفع الــثمن مقســطاً حســب إمكانیاتــه وهــو بیــع صــحیح مشــروع علــى 

 الراجح من أقوال أهل العلم.

الــراجح مــن أقــوال الفقهــاء وجــوب الوفــاء بالوعــد فكمــا یلــزم بــه الواعــد  - ٩

 دیانه، یلزم به قضاءاً. 

عمیـل فـى الراجح من أقوال الفقهاء بأن الوعد ملزم لكل من المصـرف وال -١٠

ــاً لأســباب النــزاع بــین  بیــع المرابحــة للآمــر بالشــراء دفعــاً للضــرر وتجنب

 الناس.

إتباع الخطوات الصحیحة لبیع المرابحة للآمر بالشراء یعصم من الوقوع  -١١

فـــى الزلـــل والخطـــأ ویبعـــد المتعـــاملین عـــن الشـــبهات كمـــا فـــى الفتـــاوى 

  الملحقة.

  وبعد...  

فحسبى أننى اجتهدت وقصـدت  فما كان من فضل فمن االله، وإن أخطأت

الصــواب ففــاتنى إدراكــه، ومــا تــوفیقى إلا بــاالله علیــه توكلــت وإلیــه أنیــب، وهــو 

  حسبى ونعم الوكیل.
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ادر واس ا  

  أوً ارآن ارم.

  ً ار ووم ارآن.

ــوفى ســ -١ ــابن العربــى المت ــداالله المعــروف ب ــن عب ــر محمــد ب ــرآن لأبــى بك ــام الق نة أحك

  م القاهرة.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٢هـ ط دار المنار ٥٤٣

أضواء البیان فى إیضـاح القـرآن بـالقرآن للشـیخ/ محمـد الأمـین الشـنقیطى، الناشـر"  -٢

 م.١٩٩٥ -هـ١٤١٥لبنان سنة  -بیروت -دار الفكر للطباعة

هــ ٦٧١الجامع لأحكام القرآن لأبى عبداالله محمـد الأنصـارى القرطبـى المتـوفى سـنة  -٣

  م.١٩٦٤دار الكتب المصریة سنة (ط) الثانیة 

.وث ودب ا ً  

تهـذیب ســنن أبــى داود لابــن القــیم والمطبـوع مــع مختصــر المنــذرى ومعــالم الخطــابى  -١

  بتحقیق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقى.

  -هــ٢٧٥سنن أبى داود للإمام الحـافظ أبـى داود السجسـتانى الأزدى المتـوفى سـنة  -٢

 محمد محى الدین عبدالحمید.تحقیق:  -دار الفكر -ط

هــ ٢٧٥سنن ابن ماجة للحافظ أبى عبداالله محمـد بـن یزیـد القزوینـى المتـوفى سـنة  -٣

 تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقى. -بیروت -(ط) دار الفكر

سنن الترمذى لأبى عیسى محمـد بـن عیسـى بـن سـورة ط دار إحیـاء التـراث العربـى  -٤

 بیروت تحقیق أحمد شاكر وآخرون.

برى لأبى بكر أحمد بن الحسین بن على البیهقـى ط مكتبـة دار البـاز مكـة السنن الك -٥

 م، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا.١٩٩٤ -هـ١٤١٤المكرمة 

ــن إســماعیل البخــارى ط دار الشــعب  -٦ ــداالله محمــد ب ــى عب صــحیح البخــارى للحــافظ أب

 م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧القاهرة 
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النیســابورى (ط) دار صــحیح مســلم للإمــام مســلم بــن الحجــاج أبوالحســین القشــیرى  -٧

 بیروت. -الجیل

 عمدة القارئ شرح صحیح البخارى للعین، إدارة الطباعة المنیریة. -٨

فتح البارى بشرح صحیح البخارى للإمام أحمد بن علـى بـن حجـر العسـقلانى ط دار  -٩

 تحقیق: أحمد بن على بن حجر العسقلانى الشافعى. -هـ١٣٧٩بیروت  -المعرفة

ئــد لنــور الــدین علــى بــن أبــى بكــر الهیثمــى ط دار الفكــر مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوا -١٠

 م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢بیروت 

 القاهرة. -مسند الإمام أحمد بن حنبل مؤسسة قرطبة -١١

هـــ الناشــر ٢٨٨معــالم الســنن لأبوســلیمان أحمــد بــن محمــد الخطــابى المتــوفى ســنة  -١٢

 م.١٩٣٢ -هـ١٣٥١حلب ط الأولى  -المطبعة العلمیة

هــ ٣٦٠القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانى المتوفى سنة المعجم الأوسط للحافظ أبى  -١٣

 م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥بیروت ط أولى  -الناشر المكتب الإسلامى دار عمان

ـــى ط الثانیـــة  -١٤ ـــى القاســـم ســـلیمان بـــن أحمـــد الطبران  -هــــ١٤٠٤المعجـــم الكبیـــر لأب

 م.١٩٨٣

دمشـق موطأ مالك للإمام مالك روایة یحیى اللیثى للإمام مالك بن أنس ط دار القلـم  -١٥

 م تحقیق: تقى الدین الندوى.١٩٩١ -هـ١٤١٣ط أولى 

نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن على بن محمد  -١٦

  الشوكانى (ط) إدارة الطباعة المنیریة.

ول اأ ًرا  

الفروق لشهاب الدین أبوالعباس أحمد بن إدریس الصنهاجى المشهور بـالقرافى مـع  -١

یة إدرار الشــروق علــى أنــوار الفــروق للشـیخ قاســم بــن عبــداالله المعــروف بــابن حاشـ

  (ط) بدون الناشر عالم الكتب. ٧٢٣الشاط ت 

المحصـول فـى علـم الأصـول لــ محمـد بــن عمـر بـن الحسـین الـرازى، الناشـر جامعــة  -٢

هـــ تحقیــق: طــه جــابر ١٤٠٠الریــاض ط أولــى  -الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامیة

 .فیاض العلوانى



  
  

  
} ٤٢٧     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

هـــ (ط) ٩٧٢المعــروف بــأمیر بادشــاه المتــوفى ســنة  -تیســیر التحریــر/ محمــد أمــین -٣

 دار الفكر.

شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فى أصول الفقـه/ سـعد الـدین مسـعود بـن  -٤

م ١٩٩٦ -هـــ١٤١٦بیــروت ط أولــى  -عمــر التفتــازانى، الناشــر دار الكتــب العلمیــة

  المحقق: زكریا عمیرات.

  ا ً.ب 

:ا ا  

الاختیار لتعلیل المختار لعبداالله بن محمود الموصلى الحنفى ط الثالثة، الناشر: دار  -١

م تحقیــق: عبــداللطیف محمــد ٢٠٠٥ -هـــ١٤٢٦لبنــان  -بیــروت -الكتــب العلمیــة

  عبدالرحمن.

بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع للإمام علاء الـدین أبـى بكـر بـن مسـعود الكاسـانى  -٢

 م، دار الكتب العلمیة.١٩٨٦هـ ط الثانیة ٥٨٧فى سنة المتو 

ــدین الســمرقندى المتــوفى ســنة  -٣ ــة ٣٥٩تحفــة الفقهــاء لعــلاء ال هـــ دار الكتــب العلمی

 م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٥

تبیـین الحقـائق شــرح كنـز الـدقائق لعثمــان بـن علــى بـن محجـن البــارعى فخـر الــدین  -٤

 ق، القاهرة.هـ المطبعة الكبرى الأمیریة، بولا ١٤١٣الزیلعى ط أولى 

ــدر المختــار شــرح تنــویر  -٥ ــى ال حاشــیة ابــن عابــدین المســمى حاشــیة رد المحتــار عل

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الأبصار لمحمد أمین المعروف بابن عابدین ط دار الفكر 

 بیروت. -درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حیدر ط دار الجیل -٦

الكتـاب العربـى المحقـق  اللباب فى شـرح الكتـاب لعبـدالغنى الغنیمـى الدمشـقى ط دار -٧

 محمود أمین النواوى.

المبســوط لأبــى بكــر محمــد بــن أحمــد بــن ســهل السرخســى ط دار الفكــر ط أولــى   -٨

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١



  
  

  
} ٤٢٨     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

المحیط البرهانى لمحمود بن أحمد بـن الصـدر الشـهید البخـارى برهـان الـدین مـازه ط  -٩

 دار إحیاء التراث العربى.

یبانى الناشـــر مكتبـــة الثقافـــة الدینیـــة المخـــارج فـــى الحیـــل لمحمـــد بـــن الحســـن الشـــ -١٠

 م.١٩٩٩ -هـ١٤١٩

ــن محمــد بــن ســلیمان الكلیبــولى  -١١ ــى الأبحــر لعبــدالرحمن ب مجمــع الأنهــر شــرح ملتق

م تحقیـــق: ١٩٩٨ -هــــ١٤١٩المـــدعو بشـــیخى زادة ط دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت 

 خلیل عمران المنصور.

م مؤسســـة ١٩٨٩ى ملتقــى الأبحـــر لإبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم الحلبـــى ط أولـــ -١٢

 الرسالة تحقیق وهبى سلیمان الألبانى.

الهدایة شرح بدایـة المبتـدى لشـیخ الإسـلام برهـان الـدین أبـى الحسـن علـى بـن أبـى  -١٣

  هـ ط المكتبة الإسلامیة.٥٩٣بكر المرغینانى المتوفى سنة 

:ا ا  

مـد بـن رشـد بدایة المجتهد ونهایة المقتصد للإمام أبى الولید محمد بن أحمد بـن أح -١

  م مصطفى البابى الحلبى.١٩٧٥ -هـ١٣٩٥هـ ط الرابعة ٥٩٥القرطبى ت

البیــان والتحصــیل والشــرح والتوجیــه والتعلیــل للمســائل المســتخرجة للإمــام أبوالولیــد  -٢

لبنـان ط الثانیـة  -محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـى ط دار الغـرب الإسـلامى بیـروت

 م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨

الكبیـــر لشـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة  حاشـــیة الدســـوقى علـــى الشـــرح -٣

هـ وهى مطبوعة مع الشرح الكبیر لأبى البركات أحمد ابن محمد ١٢٣٠الدسوقى ت 

 العدوى المالكى الشهیر بالدردیر (ط) دار الفكر.

الذخیرة للإمام شهاب الدین أبى العباس أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن الصنهاجى  -٤

م تحقیـق: محمـد ١٩٩٤ط) دار الغـرب الإسـلامى ط هـ (١٣٤٤المشهور بالقرافى ت

 حجى.



  
  

  
} ٤٢٩     {
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هــ الناشـر ١١٠١شرح مختصر خلیل للخرشى محمد بن عبداالله الخرشـى المـالكى ت -٥

 دار الفكر بیروت بدون طبعة.

ـــذهب الإمـــام مالـــك للشـــیخ محمـــد علـــیش ط الأخیـــرة  -٦ فـــتح العلـــى المالـــك علـــى م

 م.١٩٧٨ -هـ١٣٧٨

ــى ز  -٧ ــن أب ــى رســالة اب ــدوانى عل ــه ال ــیم النفــراوى الفواك ــد القیروانــى لأحمــد ســالم غن ی

 هـ ط مكتبة الثقافة الدینیة.١١٢٦ت

م عـالم الفكـر ١٩٨٥ -هـ١٤٠٦قوانین الأحكام الشرعیة لابن جزئ المالكى ط أولى  -٨

 بالحسین.

 بیروت. -القوانین الفقهیة لابن جزئ الغرناطى ط دار الفكر -٩

بـن محمـد بـن عبـدالبر بـن  الكافى فى فقه أهل المدینة لأبـوعمر یوسـف بـن عبـداالله -١٠

م مكتبــة الریــاض ١٩٨٠ -هـــ١٤٠٠هـــ ط الثانیــة ٤٦٣عاصــم النحــرى القرطبــى ت

المملكــــة العربیــــة الســــعودیة تحقیــــق: محمــــد محمــــد أحیــــد ولــــد مادیــــك  -الحدیثــــة

 الموریتانى.

هــ ٥٢٠المقدمات الممهدات لأبى الولید محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـى (الجـد) ت -١١

 م  دار الغرب الإسلامى تحقیق: سعید أحمد أعراب.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ط الأولى 

 هـ ط دار الكتب العلمیة.١٧٩المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ت -١٢

مواهــب الجلیــل لشــرح مختصــر خلیــل شــمس الــدین أبوعبــداالله محمــد بــن محمــد ابــن  -١٣

 -هــ١٤٢٣هــ ط خاصـة ٩٥٤عبدالرحمن الطرابلسى المغربى المعـروف بالحطـاب ت

  الم الكتب تحقیق: زكریا عمیرات.م ط دار ع٢٠٠٣

:ا ا  

أســنى المطالــب فــى شــرح روض الطالــب لشــیخ الإســلام زكریــا الأنصــارى ط أولــى  -١

  بیروت، تحقیق د/محمد محمد تامر. -م دار الكتب العلمیة٢٠٠٠ -هـ١٤٢٢

 بیروت. -هـ، دار المعرفة١٣٩٣الأم للإمام محمد بن إدریس الشافعى ط الثانیة  -٢



  
  

  
} ٤٣٠     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

یوبى وعمیرة على شرح جلال الدین المحلى على منهـاج الطـالبین لشـهاب حاشیة قل -٣

 الدین القلیوبى وأحمد البرلس عمیرة (ط) دار إحیاء الكتب العربیة.

 بیروت. -الحاوى الكبیر للماوردى للعلامة أبوالحسن الماوردى (ط) دار الفكر -٤

هــ ٦٢٣لرافعـى تفتح العزیز شرح الوجیز للإمـام أبـى القاسـم عبـدالكریم بـن محمـد ا -٥

 (ط) دار الفكر.

المجمــوع شــرح المهــذب مــع تكملــة الســبكى والمطیعــى لابــى زكریــا محــى الــدین ابــن  -٦

 هـ (ط) دار الفكر.٦٧٦شرف النووى ت

مغنى المحتاج إلى معرفة معـانى ألفـاظ المنهـاج لمحمـد الخطیـب الشـربینى (ط) دار  -٧

 الفكر.

یم بـن علـى بـن یوسـف الشـیرازى المهذب فى فقه الإمام الشافعى لأبى إسحاق إبـراه -٨

 هـ (ط) دار الكتب العلمیة.٤٧٦ت 

نهایـة المحتــاج إلـى شــرح المنهـاج لشــمس الـدین محمــد بـن أبــى العبـاس أحمــد بــن  -٩

م دار ١٩٨٤ -هــــ١٤٠٤هــــ ط الأخیـــرة ١٠٠٤حمـــزة بـــن شـــهاب الـــدین الرملـــى ت

  بیروت. -الفكر

:ا ا  

أبـى بكـر أیـوب الزرعـى أبوعبـداالله بـن إعلام الموقعین عـن رب العـالمین لمحمـد بـن  -١

  م تحقیق: طه عبدالرؤوف سعد.١٩٧٣بیروت  -القیم الجوزیة (ط) دار الجیل

الإنصاف فى معرفـة الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل لعـلاء  -٢

ــن ســلیمان المــرداوى ت ــدین أبوالحســن ب ــى ٨٨٥ال ــاء ١٤١٩هـــ ط الأول هـــ دار إحی

 .بیروت -التراث العربى

زاد المعاد فى هدى خیر العباد لمحمد بن أبى بكر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین  -٣

 م.١٩٩٤ -هـ١٤١٥سنة ٢٧هـ ط٧٥١بن قیم الجوزیة ت 

الشرح الكبیر لشمس الدین أبى الفرج عبدالرحمن بن الشیخ الإمام أبى عمـر محمـد  -٤

 هـ (ط).٦٨٢بن أحمد بن قدامة المقدسى ت



  
  

  
} ٤٣١     {
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منصور بن یـونس بـن صـلاح الـدین بـن حسـن ابـن كشاف القناع عن متن الإقناع ل -٥

 هـ ط دار الكتب العلمیة.١٠٥١إدریس البهوتى الحنبلى ت

مطالب أولى النهى فى شرح غایة المنتهـى لمصـطفى بـن سـعد السـیوطى الرحیبـانى  -٦

 م.١٩٦١هـ (ط) ١٢٤٣ت

المغنى فى فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانى لعبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسـى  -٧

  بیروت. -هـ دار الفكر١٤٠٥الأولى  ط

  

  دً ا وام.

هــ ط دار ١٢٥تاج العروس مـن جـواهر القـاموس للإمـام محمـد مرتضـى الزبیـدى ت -١

  الهدایة.

ـــوم للعلامـــة الجـــوهرى ط الرابعـــة  -٢ ـــة والعل ـــى اللغ ـــق أحمـــد ١٩٨٧الصـــحاح ف م تحقی

 عبدالغفور الناشر دار العلم للملایین.

 مد بن یعقوب الفیروزآبادى ط الثانیة دار الجیل.القاموس المحیط لمح -٣

لسان العـرب لابـن منظـور أبـى الفضـل جمـال الـدین بـن مكـرم الإفریقـى المصـرى، ط  -٤

 بیروت. -هـ دار صادر١٤١٤الثالثة 

 -م١٩٩٥ -هـــ١٤١٥مختــار الصــحاح لحمــد بــن أبــى بكــر بــن عبــدالقادر الــرازى ط -٥

 مكتبة لبنان.

لكبیـر للإمـام أحمـد بـن محمـد بـن علـى الفیـومى المصباح المنیر فى غریب الشـرح ا -٦

 بیروت. -هـ (ط) المكتبة العلمیة٧٧٠ت

  ً ارام وام.

  م.٢٠٠٢الأعلام للزركلى ط دار العلم للملایین ط الخامسة عشر سنة  -١



  
  

  
} ٤٣٢     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

الثقات لمحمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبوحـاتم التمیمـى البسـتى ط دار الفكـر ط الأولـى  -٢

 : السید شرف الدین أحمد.م تحقیق١٩٧٥ -هـ١٣٩٥

هــ ١٠٨٩شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لأبى الفلاح عبدالحى العماد الحنبلـى ت -٣

 هـ تحقیق: عبدالقادر الأرنؤط.١٤٠٦ط دار ابن كثیر 

 -م دار الرائـد العربـى١٩٧٠طبقات الفقهـاء لأبـى إسـحاق الشـیرازى ط الأولـى سـنة  -٤

 بیروت.

 إحیاء التراث العربى. معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة ط دار -٥

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لأبـى العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن محمـد ابـن  -٦

  أبى بكر بن خلكان ط دار صادر بیروت.

رىظب اذا ً  

هــ ٤٥٦المحلى لأبى محمد بن أحمد بن سعید بن حـزم الأندلسـى القرطبـى الظـاهرى ت -١

  (ط) دار الفكر.

  ا ا وادً ار

  بغداد. -أصول الالتزام للدكتور/ حسن على الذنون، مطبعة المعارف -١

الاسـتثمار اللاربـوى فـى نطــاق عقـد المرابحـة د/حسـن عبــداالله الأمـین مجلـة المســلم  -٢

 .٣٥المعاصر عدد 

بیـــع المرابحـــة كمـــا تجریـــه البنـــوك الإســـلامیة د/محمـــد ســـلیمان الأشـــقر ط الأولـــى  -٣

 عمان. -دار النفائس -م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

بیــع المرابحــة للآمــر بالشــراء كمــا تجریــه المصــارف الإســلامیة د/یوســف القرضــاوى  -٤

 (ط) دار القلم بالكویت.

بیع المرابحة للآمر بالشراء فى المصارف الإسلامیة د/رفیـق المصـرى بحـث منشـور  -٥

 .٢ج ٥بمجلة مجمع الفقه عدد 



  
  

  
} ٤٣٣     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

حـث منشـور بمجلـة مجمـع الفقـه بیع المرابحة للآمر بالشراء د/سامى حسن حمود ب -٦

 .٢ح ٥عدد 

بیــع المرابحـــة وتطبیقاتهــا فـــى المصـــارف الإســلامیة/ أحمـــد ســالم ملحـــم ط الأولـــى  -٧

 عمان. -م نشر مكتبة الرسالة الحدیثة١٩٨٩

 م.١٩٨٠إبریل  -مجلة الدعوة -یوسف كمال -بیع المرابحة حیلة بنكیة -٨

میة د/سـامى حســن حمــود تطـویر الأعمــال المصـرفیة بمــا یتفـق مــع الشـریعة الإســلا -٩

 م مطبعة الشرق عمان.١٩٨٢ -هـ١٤٠٢(ط) الثانیة 

هــ ط ١٢٥٠السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن على الشـوكانى ت -١٠

 أولى دار ابن حزم.

 السیاسة الشرعیة لابن تیمیة ط الأولى الناشر: وزارة الشئون الإسلامیة السعودیة. -١١

لفقـه الإسـلامى دراسـة مقارنـة د/الصـدیق محمـد الأمـین العزر وأثـره فـى العقـود فـى ا -١٢

 بیروت. -هـ دار الجیل١٤١٠الضریر ط الثانیة 

فتــاوى شــرعیة فــى الأعمــال المصــرفیة صــادرة عــن بیــت التمویــل الكــویتى ط الثانیــة  -١٣

 م من مطبوعات بنك دبى الإسلامى.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

 ة.م مؤسسة الرسال١٩٩٦ -هـ١٤٠٩فقه النوازل د/بكر أبوزید ط -١٤

 م.١٩٩٤فقه الاقتصاد النقدى د/یوسف كمال محمد (ط) دار الصابونى  -١٥

 م.٢٠٠٧قضایا الفقه والفكر المعاصر د/ وهبه الزحیلى (ط) دار الفكر  -١٦

 جدة. -مجلة مجمع الفقه الإسلامى من منشورات منظمة المؤتمر الإسلامى -١٧

ع الفقـه عـدد المرابحة للآمر بالشراء د/إبراهیم فاضل الدبو بحث منشور بمجلة مجم -١٨

 .٢ح ٥

المرابحة للآمر بالشراء د/الصدیق محمد الأمین الضریر بحث منشور بمجلة مجمـع  -١٩

 .٢ح ٥الفقه الإسلامى عدد 

 .٢ح ٥المرابحة للآمر بالشراء د/على السالوس بحث منشور بمجلة مجمع الفقه ع -٢٠

 فكر.المعاملات المالیة المعاصرة بحوث وفتاوى وحلول د/وهبه الزحیلى (ط) دار ال -٢١



  
  

  
} ٤٣٤     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

موســـوعة المعـــاملات المالیـــة للمصـــارف والمؤسســـات المالیـــة الإســـلامیة، تصـــنیف  -٢٢

ودراســة مركــز الدراســات الفقهیــة والاقتصــادیة بإشــراف أ.د/علــى جمعــة، وأ.د/محمــد 

 أحمد سراح، د/أحمد جابر بدران (ط) دار السلام.

قـه نظرة إلى عقـد المرابحـة د/محمـد علـى التسـخیرى بحـث منشـور بمجلـة مجمـع الف -٢٣

  .٢ح ٥الإسلامى عدد 

  



  
  

  
} ٤٣٥     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

  س ات

اع  ا  

ا  :   . ا ره وا ع وا أ  

اولا   :      وو و ،وا  اا 

اوأم  .  

  ویشتمل على أربعة مطالب:    

  المرابحة لغة واصطلاحاً . تعریف  :  المطلب الأول

  حكم البیع بالمرابحة .  :  المطلب الثانى

  شروط بیع المرابحة .  :  المطلب الثالث

  أنواع بیع المرابحـة .  :  المطلب الرابع

اا  اء وى و اء   :       ا ام

  اا  ات اوا ار او

 .اء  

  ویشتمل على ستة مطالب:    

  نشأة اصطلاح المرابحة للآمر بالشراء .  :  المطلب الأول

تعریف المرابحة للآمر بالشراء والفرق بینها وبین   :  المطلب الثانى

  المرابحة العادیة.

  أهمیة بیع المرابحة للآمر بالشراء .  :  المطلب الثالث

  ة مع المرابحة .صور تعامل المصارف الإسلامی  :  المطلب الرابع

  الوفاء بالوعد ومدى الالتزام به .  :  المطلب الخامس

  ویشتمل على ثلاثة فروع:    

  معنى الوعد لغة واصطلاحاً .  :  الفـرع الأول

  حكم الوفاء بالوعد .  :  الفرع الثانـى

حكــــم الوفــــاء بالوعــــد فــــى بیــــع المرابحــــة للآمــــر   :  الفرع الثالـث

  بالشراء .
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} ٤٣٦     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسادس ا�لد   

  دراسة فقهية –بيع المرابحة للآمر بالشراء 

اع  ا  

  ت العملیة لبیع المرابحة للآمر بالشراء .الخطوا  :  المطلب السادس

اا   :         اا   ء اف ا

  اء واوى ادرة  ا اع .

  ویشتمل على مطلبین:    

اخــتلاف الفقهــاء المعاصــرین فــى حكــم المرابحــة   :  المطلب الأول

  للآمر بالشراء .

عــــض الفتــــاوى والقــــرارات الصــــادرة بجــــواز بیــــع ب  :  المطلب الثانى

  المرابحة للآمر بالشراء .

ا    

ادر واس ا  

٣٩٣  

  

٣٩٥  
  

  

٣٩٦  
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